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الوثائــق الثبوتيــة هــي الأوراق اللازمــة لإثبــات هويــة الشــخص أو صفتــه أو ملكيتــه مــن الناحيــة القانونيــة، 
وتســتخدم بشــكل عــام فــي المعامــلات الماليــة والإداريــة والقانونيــة، ويعتبــر الحصــول عليهــا حقــاً أساســياً 
مــن حقــوق الإنســان، لا ســيما وأنَّهــا تُشــكِّل شــرطاً أساســياً لممارســة العديــد مــن الحقــوق الأخــرى، بمــا فــي 
ذلــك مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة العامــة والمجتمــع. إذ تشــمل هــذه الوثائــق، جــواز الســفر وبطاقــة 
الهويــة، وشــهادة الــزواج والطــلاق، والميــلاد، والوفــاة، وغيرهــا مــن الثبوتيــات التــي تعتبــر ضروريــة للوصــول 

إلى الخدمات الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.  

منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار/2011، أصبــح الحصــول علــى الوثائــق 
الثبوتية يُشــكِّل أزمة كبيرة زادت من معاناة الســوريين، إذ فقد مئات الآلاف منهم وثائقهم الثبوتية نتيجة 
الإخفــاء القســري، أو القصــف وتدميــر المنــازل، أو النــزوح، أو نتيجــة مصادرتهــا التعســفية علــى نقــاط 
التفتيــش العســكرية والأمنيــة التابعــة للنظــام الســوري أو التابعــة لأطــراف النــزاع الأخــرى، وكذلــك مصادرتهــا 

أو فقدانها على الحدود أثناء محاولاتهم اللجوء إلى الدول المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، تحوَّل قرابة 13.3 مليون ســوري إلى مشــرد قســري ) نصف الشــعب الســوري ما بين 
لاجــئ ونــازح داخلــي(، ومعظــم هــؤلاء لــم يعــودوا قادريــن علــى العــودة إلــى مناطــق ســيطرة النظام للحصول 

على أي نوع من الثبوتيات، خوفاً من تعرضهم للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري والتعذيب.  
 

ولــم تقتصــر معانــاة الســوريين علــى فقــدان أوراقهــم الثبوتيــة فحســب، بــل امتــدت أيضــاً لتشــمل كمــاً هائــلاً 
مــن الانتهــاكات التــي يمارســها النظــام الســوري علــى المواطنيــن أثنــاء محاولاتهــم لاســتخراج الوثائــق أو 

تجديدها أو تصديقها.  
 

ونظــراً لفداحــة تلــك الانتهــاكات، وســعة نطاقهــا، وتأثــر ملاييــن الســوريين بهــا، خصصــت الشَّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، هــذا التقريــر لتســليط الضــوء علــى ظاهــرة توظيــف النظــام الســوري لخدمــات الدولــة 
المتعلقــة بمنــح الوثائــق الثبوتيــة، عــن طريــق تســخير الســلطة والمــوارد الحكوميــة بشــكل ممنهــج لتحقيــق 
أهــداف سياســية أو اقتصاديــة مدروســة علــى حســاب مصلحــة الشــعب، وذلــك بهــدف ابتــزاز المواطنيــن 
وفرض أقسى أشكال السيطرة والتحكم بهم، بهدف إخضاعهم لحكمه، وردعهم عن الانضمام لصفوف 
ــم النظــام الســوري بمنــح هــذه الوثائــق بشــكل غيــر  الحــراك الشــعبي ضــده. كمــا ناقــش هــذا التقريــر تحكُّ
قانونــي وتمييــزي، واســتعرضنا الانتهــاكات التــي تســببها ممارســات النظــام الســوري علــى جوانــب متعــددة 

من حياة السوريين.  
 

يبــدأ التقريــر فــي المبحــث الأول، بإعطــاء لمحــة عامــة عــن أبــرز الأوراق الثبوتيــة التــي يحتاجهــا الســوريون 
داخل ســوريا وخارجها، ثم يســتعرض في المبحث الثاني التكلفة المرتفعة التي يفرضها النظام الســوري 

لقاء منح هذه الثبوتيات.

مقدمة 
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فــي حيــن يناقــش المبحــث الثالــث، فكــرة تحكُّــم الأجهــزة الأمنيــة فــي مؤسســات الدولــة والآليــات التــي 
تســيطر مــن خلالهــا علــى منــح الوثائــق الثبوتيــة للمواطنيــن، لينتقــل التقريــر فــي المبحث الرابع للحديث عن 

الابتزاز الذي يتعرض له السوريون أثناء استخراج وثائقهم. 

وهنــا رصــدت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ســبع فئــات أساســية مســتهدفة بعمليــات الابتــزاز هــي: 
المطلوبون للأجهزة الأمنية والملاحقون من قبلها على خلفية الرأي وبشكل خاص النشطاء والسياسيين 
والعاملين في المجال الإنســاني - الناجون من الاعتقال التعســفي وذوي المختفين قســرياً، والناجون من 
أنــواع الانتهــاكات الأخــرى بمــا فــي ذلــك القتــل تحــت التعذيــب واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة - الطــلاب 
وخريجــو الجامعــات - أصحــاب الملكيــات - أبنــاء المناطــق التــي شــهدت عمليــات تســوية ومصالحــة محليــة 
– المطلوبــون للخدمــة العســكرية الإلزاميــة أو الاحتياطيــة - وفئــات أخــرى تشــمل الأقليــات العرقيــة مثــل 
الأكراد السوريين والمتقاعدين والراغبين في التنقل والسفر والراغبين بإجراء توكيلات مختلفة وغيرهم. 

 

انتقــل التقريــر فــي المبحــث الخامــس للحديــث عــن تحكُّــم النظــام الســوري بإصــدار بيانــات الوفــاة لضحايــا 
القتل خارج نطاق القانون وضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذين قتلوا تحت التعذيب.

فــي حيــن ســلَّط المبحــث الســادس الضــوء بشــكل مقتضــب علــى تبعــات حرمــان العديــد مــن الســوريين مــن 
وثائقهــم الثبوتيــة إذ رصدنــا 8 تبعــات رئيســة متمثلــة بـــ: ظهــور العديــد مــن الأطفــال مكتومــي القيــد - تزايــد 
عــدد الأطفــال مجهولــي النســب، بســبب منــع الآبــاء مــن الحصــول علــى وثائــق تثبــت هويتهــم - الحرمــان مــن 
حقِّ التنقل - الحرمان من حقِّ التعليم والحصول على الرعاية الصحية والمســاعدات الإنســانية- الحرمان 
مــن حــقِّ الملكيــة - الحرمــان مــن حــقِّ التصويــت والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية فــي المســتقبل - 
احتماليــة الحرمــان مــن الجنســية الســورية مســتقبلاً - بالإضافــة إلــى تبعــات تعانــي منهــا النســاء بشــكل 

خاص. 

وأخيراً ناقشــنا كيف شــكَّل الفســاد المستشــري في مؤسســات الدولة تهديداً لمصداقية الوثائق الثبوتية 
الســورية؛ لا ســيما مــع انتشــار شــبكات التزويــر ضمــن هــذه المؤسســات وعــدم تحريــك النظــام ســاكناً 

لمكافحتها، كما استعرضنا أبرز القوانين المحلية والدولية الناظمة لحقِّ الحصول على الوثائق الثبوتية. 

 

أظهــر فحــص وتدقيــق البيانــات والمعلومــات التــي لدينــا، إضافــة إلــى الأدلــة التــي حصلنــا عليهــا مــن الشــهود 
والمصــادر الأخــرى، نتائــج عــدة أبرزهــا أنَّ النظــام الســوري لــم يكتــفِ بخلــق أزمــة الوثائــق عــن طريــق الإمعــان 
فــي قتــل وإخفــاء الســوريين وتشــريدهم وحرمانهــم مــن حقوقهــم، بــل ســعى أيضــاً لاســتغلال هــذه الأزمــة 
بشتى الطرق، لا سيما وأنَّه الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لإصدار الأوراق الرسمية والوثائق الثبوتية، 
فحــوَّل هــذه الثبوتيــات إلــى مــورد للحصــول علــى العملــة الصعبــة، واســتخدم ســلطاته لســلب ملاييــن 

الدولارات من المواطنين مقابل منحهم هذه الثبوتيات التي تعتبر واحدة من أبسط حقوقهم. 
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كذلــك عمــد النظــام إلــى حرمــان العديــد مــن المعارضيــن مــن وثائقهــم كنــوع مــن العقــاب، وأطلــق يــد الأجهــزة 
الأمنية في مؤسســات الدولة وســمح لها باســتخدام هذه الوثائق لابتزاز المواطنين، وكان المســؤول الأول 
عــن انتشــار ظاهــرة السمســرة وشــبكات التزويــر التــي حولــت الوثائــق الثبوتيــة الســورية إلــى منتــج للبيــع 

والشراء.
 

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد اســتغل النظــام كذلــك تحكُّمــه فــي إصــدار الوثائــق الثبوتيــة لتحقيــق 
أهداف أخرى منها: الاستيلاء على ملكيات السوريين وإخفاء الجرائم التي ارتكبها عبر رفض منح شهادات 
وفــاة للضحايــا الذيــن قتلــوا نتيجــة الهجمــات العســكرية التــي شــنَّها النظــام الســوري وحلفائــه، أو نتيجــة 

التعذيب في مراكز الاحتجاز. 
 

كمــا اســتنتج التقريــر أنَّ انتهــاكات النظــام تشــمل جميــع المشــردين قســرياً بغــض النظــر عــن مواقفهــم 
السياســية، كمــا تشــمل فئــة لا بــأس بهــا مــن الســوريين المتواجديــن داخــل مناطــق ســيطرة النظــام، وبنــاء 
علــى ذلــك قــدرت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ عــدد الســوريين الذيــن يتعرضــون لانتهــاكات تتعلــق 

بالوثائق الثبوتية يتراوح ما بين 15 إلى 16 مليون شخص داخل سوريا وخارجها. 

يقول فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:

  علــى الرغــم مــن ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب بحــقِّ الشــعب 
الســوري، ممــا يجعلــه فاقــداً للشــرعية الديمقراطيــة مــن الشــعب الســوري، حيــث يرتكــز بقــاؤه 
علــى القــوة العســكرية، إلا أنَّــه وبســبب بيروقراطيــة وكســل الأمــم المتحــدة عــن إيجــاد بديــل 
مناســب لإصــدار وثائــق لأكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري، وتحكُّــم النظــام الســوري بأجهــزة 
ومؤسســات الدولــة، وكأنَّهــا ملــك خــاص، كل ذلــك ســاعد النظــام علــى ابتــزاز قرابــة 16 مليــون 
مواطــن ســوري  بحاجــة لمختلــف أنــواع الوثائــق الثبوتيــة، ومكَّنــه مــن الحصــول علــى مبالــغ 
سنوية طائلة بالعملة الصعبة، فضلاً عن توظيف ذلك سياسياً لردع السوريين عن معارضته 
باعتبــار مصيــر أوراقهــم الثبوتيــة بيــده. يجــب العمــل علــى إيجــاد بديــل عــن تحكُّــم وســيطرة 

النظام السوري على حقِّ الشعب السوري في الحصول على أوراق من دولتهم.
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منهجية التقرير

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى مــدى الســنوات الماضيــة بمتابعــة العشــرات ممــا أصــدره  قامــت الشَّ
النظــام الســوري مــن قوانيــن ولوائــح وقــرارات إداريــة تتعلــق بإصــدار الوثائــق الثبوتيــة، وحصــل التقريــر علــى 
العديد منها من مصادر مفتوحة، بما في ذلك المواقع الحكومية،  مثل السفارات والقنصليات في دول 
مختلفــة حــول العالــم لمعرفــة الإجــراءات والتكاليــف المتبعــة مــن أجــل اســتصدار أنــواع مختلفــة مــن الأوراق 
الثبوتيــة. كمــا عمــل فريــق الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أخــذ شــهادات عشــرات المواطنيــن 
الســوريين داخــل وخــارج ســوريا بخصــوص مــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات أثنــاء قيامهــم باســتخراج أنــواع 
مختلفــة مــن الوثائــق بمــا فــي ذلــك جــوازات الســفر وبيانــات الــولادة والــزواج والوفــاة ودفاتــر العائلــة، والقيــد 
الفــردي، والعائلــي، وغيرهــا. والإجــراءات التــي وجــب عليهــم اتخاذهــا فــي ســبيل ذلــك، وكلفــة اســتخراج 
وتصديــق هــذه الوثائــق، وطــرق تعامــل الموظفيــن فــي مؤسســات الدولــة مثــل دوائــر الســجل المدنــي، 
ووزارة الخارجية، وفروع إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، ومع السماسرة والموظفين في السفارات 
أو القنصليــات خــارج ســوريا. كمــا تحدَّثنــا مــع عــدد مــن المحاميــن والسماســرة حــول الإجــراءات المطلوبــة 

لاستخراج الوثائق وتكلفتها.

وحفاظــاً علــى حجــم معيــن للتقريــر، وعنــد وجــود تشــابه فــي نمــط الانتهــاك اكتفينــا بســرد أجــزاء معينــة مــن 
الشــهادات، وذلك منعاً للتكرار، وقد شــرحنا للشــهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على 
اســتخدام المعلومــات التــي يُقدِّمونهــا فــي هــذا التقريــر دونَ أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز أو 
تعويضات مادية مقابل إجرائهم للمقابلات، واســتخدمنا في بعض الروايات المعروضة أســماء مســتعارة 
بنــاء علــى طلــب الشــهود وذلــك حرصــاً علــى خصوصيتهــم وعــدم تعريضهــم للملاحقــات أو المضايقــات 
الأمنيــة،  أو امتنــاع الســلطات عــن منحهــم وثائــق ثبوتيــة مســتقبلاً فــي حــال وردت أســماؤهم فــي هــذا 
التقريــر. وتمــت تلــك المقابــلات وفــق البروتوكــولات الداخليــة للشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان والتــي 

نعمل بموجبها منذ سنوات ونسعى دائماً لتطويرها. 

وتحريــاً لمزيــد مــن الدقــة، قــام فريــق عمــل الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بعــد الحصــول علــى هــذه 
ــل عليهــا مــن الضحايــا والشــهود والمحاميــن والسماســرة، مــع  الشــهادات بمقاطعــة المعلومــات المُتحصَّ
بيانــات الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، ومــع بعــض المصــادر المفتوحــة بمــا فــي ذلــك بعــض التقاريــر 

الصحفية.

وأثنــاء فتــرة إعــداد هــذا التقريــر التــي اســتغرقت عــدة أشــهر، واجهتنــا العديــد مــن التحديــات، مــن أبرزهــا 
النظــام  فــي مناطــق ســيطرة  أشــخاص متواجديــن  مــن  المعلومــات  التحــري وجمــع  صعوبــة عمليــات 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان جريمــة قــد  الســوري، حيــث يعتبــر التواصــل مــع جهــات حقوقيــة مثــل الشَّ
تعــرِّض صاحبهــا للملاحقــة الأمنيــة والاعتقــال التعســفي أو الاختفــاء القســري، كذلــك يخشــى قســم مــن 
الســوريين المتواجدين خارج مناطق ســيطرة النظام من الإدلاء بشــهاداتهم خوفاً من تعرض أقاربهم في 

مناطق سيطرة النظام للمضايقات أو الاعتقال التعسفي. 
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فــي بعــض الأحيــان، واجهنــا صعوبــة فــي الحصــول علــى نســخ مــن الوثائــق الثبوتيــة نظــراً لاحتوائهــا علــى 
معلومــات شــخصية وعــدم رغبــة أصحابهــا بعرضهــا، ونخــص بالذكــر شــهادات الوفــاة للمعتقليــن تعســفياً 
والمختفيــن قســرياً الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، إذ أنَّ عــرض 
مثــل هــذه الوثائــق يعــرض أهالــي الضحايــا للملاحقــة الأمنيــة التــي قــد تنتهــي بالاعتقــال التعســفي أو الإخفــاء 

القسري والقتل تحت التعذيب. 

 

وعلى الرغم من تلك التحديات، حرص فريق العمل على اتباع منهجية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 
فــي جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا، ونظــراً للكــم الهائــل مــن التحديــات فــإنَّ مــا ورد فــي هــذا التقريــر لا 
يمثــل ســوى الحــد الأدنــى مــن الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســوريون أثنــاء حصولهــم علــى الوثائــق الثبوتيــة، 

والتي هي حقٌّ أساسيٌّ يجب على دولتهم تلبيته لهم.
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يفــرض النظــام الســوري ســيطرته ويتحكَّــم بمجموعــة واســعة مــن الثبوتيــات التــي يحتاجهــا الســوريون داخــل البــلاد 
وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك وثائــق الأحــوال المدنيــة ووثائــق وزارة الداخليــة والهجــرة والجــوازات والوثائــق الدراســية 

بأنواعها، والوثائق ذات الطابع العدلي وغيرها. ومن أبرز هذه الوثائق:

الهويــة أو البطاقــة الشــخصية: وهــي الدليــل القانونــي المســتخدم لإثبــات شــخصية المواطــن، مــن خــلال . 	
احتوائهــا علــى معلوماتــه الشــخصية ورقمــه الوطنــي الــذي يعتبــر فريــداً ووحيــداً ولا يتغيــر، ووفقــاً للموقــع 
الرســمي لــوزارة الداخليــة الســورية، يتوجــب علــى كل مواطــن مــن الذكــور والإنــاث ممــن أتــمَّ الرابعــة عشــرة 
مــن العمــر أن يحصــل علــى بطاقــة شــخصية مــن أمانــة الســجل المدنــي المــدوَّن فيهــا قيــده خــلال ســنة 

واحــدة مــن إتمامــه /إتمامهــا العمــر المذكــور.

جــواز الســفر: بعــد التشــريد القســري الــذي تعــرض لــه الســوريون بــات جــواز الســفر مــن أكثــر الوثائــق الثبوتيــة . 	
أهميــة بالنســبة لهــم، إذ يضطــر الســوريون الراغبــون فــي مغــادرة البــلاد بســبب ســوء الأوضــاع المعيشــية 
لاســتخراج جــوازات ســفر، كمــا يحتــاج العديــد مــن الســوريين خــارج البــلاد لتجديــد هــذه الوثيقــة بشــكل دوري 

وذلــك لأنَّ إقامــات العديــد منهــم فــي بلــدان اللجــوء ترتبــط بوجــود جــواز ســفر ســاري المفعــول.

وبمــا أنَّ عمليــة اســتخراج وتجديــد جــواز الســفر هــي الأكثــر تعقيــداً والأغلــى تكلفــة مقارنــة بالوثائــق الثبوتيــة 
الأخــرى، فقــد خصصنــا فــي الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً مفصــلاً أصدرنــاه بتاريــخ 24/ فبرايــر/ 

2024، وتنــاول الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســوريون أثنــاء محاولتهــم الحصــول علــى جــوازات الســفر.

ــر لصاحــب العلاقــة يتــم الحصــول . 	 دفتــر العائلــة أو البطاقــة الأســرية: وهــو عبــارة عــن ســجل مدنــي مصغَّ
الزوجــة والأولاد مــع  التفصيليــة، واســم  الــزوج وبياناتــه  الزوجــة ويتضمــن اســم  أو  الــزوج  عليــه مــن قبــل 
إبــرازه عنــد الحاجــة للحصــول علــى بيــان عائلــي أو تســجيل  بياناتهــم، وهــو هــام جــداً لعــدة أســباب منهــا 
الأطفــال فــي المــدارس أو التســجيل للحصــول علــى المســاعدات الإنســانية، كمــا أنَّــه وثيقــة أساســية لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا فــي عمليــات لــم شــمل الأســرة خاصــة فــي بلــدان المهجــر بعــد موجــات اللجــوء الكبيــرة التــي 

شــهدها الســوريون، بالإضافــة إلــى اســتخدامه فــي مختلــف المعامــلات الأخــرى.

القيــد الفــردي: وثيقــة رســمية مســجلة صــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة، تظهــر فيهــا الحالــة المدنيــة . 	
للشــخص إن كان متزوجاً أو عازباً وعمره ورقمه الوطني، وتســتخدم بدلاً عن الهوية الشــخصية في بعض 

المعامــلات.

القيــد العائلــي: وثيقــة تثبــت عــدد أفــراد الأســرة الواحــدة مثبتــة بالرقــم الوطنــي لــكل منهــم. ويســتخدم القيــد . 	
العائلــي فــي حــالات مثــل إثبــات القرابــة، حصــر الإرث، اســتلام المعونــات أو إثبــات صفــة لشــعبة التجنيــد مــن 

أجــل تبيــان عــدد الأخوة...إلــخ.

بيــان الــزواج: وثيقــة رســمية مســجلة صــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة، ومهمتــه إثبــات زواج الطرفيــن مــع . 	
ذكــر بياناتهــم الشــخصية وتاريــخ الــزواج، ويحتــاج الأزواج لاســتخراج هــذا البيــان لتوثيــق الــزواج بصــورة قانونيــة، 
ــه ضــروري لاســتخراج  ومــن المهــم إبــرازه فــي العديــد مــن المعامــلات القانونيــة التــي تخــص الزوجيــن، كمــا أنَّ

بيانــات ولادة للأطفــال المولوديــن حديثــاً. 

المبحث الأول: موجز عن أبرز الأوراق الثبوتية وضرورتها 
الحتمية للمواطن السوري:
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بيــان الــولادة: وثيقــة رســمية مســجلة صــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة توضــح مــكان وتاريــخ ولادة الشــخص، . 	
ومــن المهــم للغايــة اســتخراج بيــان ولادة للأطفــال المولوديــن حديثــاً، وذلــك لأنَّــه الوثيقــة القانونيــة التــي تثبــت 
نســب الطفــل لأبويــه، كمــا تثبــت وجــود الطفــل وشــخصيته )الاســم ومــكان وتاريــخ الــولادة(، ومــن دون بيــان 
الــولادة قــد لا يســتطيع الطفــل فــي المســتقبل إثبــات جنســيته الســورية وبالتالــي فلــن يســتطيع الحصــول علــى 
إخــراج قيــد مدنــي أو هويــة ســورية أو جــواز ســفر فــي وقــت لاحــق، كمــا لا يســتطيع عبــور الحــدود مــع والديــه 
خــارج ســوريا بشــكل قانونــي دون الحصــول علــى هــذه الوثيقــة. كمــا أنَّ بيانــات الــولادة هــي مــن الأوراق الثبوتيــة 

المهمة لضمان حقوق الطفل بما في ذلك حقُّ التعليم وحقُّ الرعاية الصحية. 

بيــان وفــاة: وثيقــة رســمية مســجلة صــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة تظهــر أنَّ الشــخص متــوفٍ بتاريــخ . 	
ومــكان محدديــن، مــن المهــم اســتصدار بيــان وفــاة لاســتخدامه فــي حــالات مثــل إخــراج المتوفــى مــن الســجلات 
الحكوميــة بهــدف حصــر الإرث، كمــا يعتبــر إظهــار بيــان وفــاة الــزوج شــرطاً أساســياً فــي حــال أرادت الأرملــة 

الزواج مرة أخرى أو إجراء بعض المعاملات القانونية التي تخص أطفالها. 

بيــان طــاق: وثيقــة رســمية مســجلة صــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة تظهــر تاريــخ حــدوث الطــلاق بيــن . 	
الزوجين، ومن المهم استخراجها كي تتمكن المرأة المطلقة من الزواج ثانية بشكل قانوني.

الشــهادات الجامعيــة والشــهادات المدرســية الأساســية )تاســع وبكالوريــا(: يحتاجهــا أصحابهــا فــي العديــد . 		
إتمــام دراســته الجامعيــة خــارج ســوريا ســيحتاج لاســتخراج الشــهادات  أراد الطالــب  مــن المعامــلات، فــإذا 
المدرسية الأساسية وتصديقها، وإذا أراد إتمام دراساته العليا سيحتاج إلى شهادته الجامعية المصدقة، كما 
أنَّ هــذه الشــهادات أساســية فــي العديــد مــن المعامــلات الأخــرى مثــل الحصــول علــى عمــل أو الحصــول علــى 

جنسية أخرى في بعض الدول.

الوثائــق المتعلقــة بالتجنيــد: هنــاك عــدد مــن الوثائــق الصــادرة عــن شــعبة التجنيــد، والتــي يجــب أن يحصــل . 		
عليها المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، ومن هذه الوثائق نذكر: 

دفتر خدمة العلم: وهو السجل الذي يسلَّم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم الإلزامية. 	

وثائــق التأجيــل أو الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية: إذ يعتبــر المواطــن متخلــف عــن الخدمــة فــي حــال لــم  	
يتقدم بما يثبت تأجيله أو إعفائه خلال العام الذي يلي بلوغه سن التكليف.

ورقــة كــف البحــث: وهــي وثيقــة تقــدَّم إلــى الجهــات الأمنيــة والشــرطية ويحتــاج إلــى اســتخراجها كل مــن  	
الملاحقيــن جزائيــاً والذيــن تــمَّ إيقافهــم أو الحكــم عليهــم مــن قبــل القضــاء الســوري، وتســتخرج عبــر طلــب 

يقدم إلى النيابة العامة والشرطة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

وثيقــة الســجل العدلــي “لا حكــم عليــه”: وهــي وثيقــة رســمية تُصــدر مــن الســلطات الســورية وتثبــت بــأنَّ . 		
الشخص غير محكوم عليه بحكم نهائي بجناية أو جنحة من قبل المحاكم السورية. 

بالإضافــة إلــى هــذه الأوراق الأساســية التــي قمنــا بتعدادهــا قــد يحتــاج الســوريون إلــى عــدد مــن الوثائــق الأخــرى . 		
التــي يتوجــب عليهــم اســتخراجها مــن الدوائــر الحكوميــة التابعــة للنظــام الســوري بشــكل حصــري بمــا فــي ذلــك، 
الــوكالات والوصايــة الشــرعية ووثائــق ملكيــة الســيارات وشــهادات الخبــرة للأطبــاء والمدرســين والمهندســين 

وغيرهم، ووثائق القيود العقارية والترجمات المحلَّفة وغيرها. 
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بعــد بــدء الحــراك الشــعبي والــذي تحــوَّل بعــد قرابــة عــام إلــى نــزاع مســلح داخلــي بحســب اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، ســخَّر النظــام الســوري مختلــف مــوارد الدولــة بهــدف البقــاء فــي الحكــم، ومــع طــول أمــد النــزاع اســتمر 
احتيــاج النظــام الســوري للأمــوال بهــدف تمويــل الحــرب، واســتغل حاجــة المواطنيــن الســوريين البنيويــة للوثائــق 
الحكوميــة، ووضــع لهــا تكاليــف مرتفعــة للغايــة مقارنــة مــع دخــل المواطــن الســوري، وقــد لاحظنــا فــي الشَّــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، وجــود اختلافــات واســعة فــي تســعيرات الوثائــق الثبوتيــة داخــل وخــارج مناطــق ســيطرة 

النظام، سنستعرضها فيما يلي:  

أولاً: الأسعار في مناطق سيطرة النظام:

إذا كان المواطن مقيماً في مناطق سيطرة النظام، ولم يكن مطلوباً للأجهزة الأمنية أو للخدمة العسكرية، وكان 
قــادراً علــى الذهــاب بنفســه لتســيير معاملاتــه فــي المؤسســات الحكوميــة، ولــم يضطــر لدفــع الرشــاوي لتســيير 
معاملتــه، عندهــا ســيتمكن مــن الحصــول علــى بعــض الوثائــق الثبوتيــة بتكلفــة الطوابــع والضرائــب المضافــة فقــط، 
وهــي تكلفــة تتــراوح عــادة مــا بيــن 3000 إلــى 5000 ليــرة ســورية أي مــا يعــادل )1.19 إلــى 1.99 دولار( تبعــاً لســعر 
الصــرف لحظــة كتابــة التقريــر، وهــذه التســعيرات تشــمل الأوراق البســيطة فقــط مثــل بيانــات الــزواج والــولادة 

وإخراجات القيد. 

أما أســعار اســتخراج دفتر العائلة أو الوكالات بأنواعها في مناطق ســيطرة النظام فتبدأ من 50000 ليرة ســورية، 
أي مــا يعــادل 19.9 دولار، وقــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى 100000 ليــرة ســورية أي 39.8 دولار، فــي حــال اضطــر 

المواطن لدفع الرشاوي في سبيل تسيير معاملته بشكل أسرع. 

فــي حيــن تبلــغ تكلفــة جــواز الســفر فــي مناطــق ســيطرة النظــام 312٫700 ليــرة ســورية )مــا يعــادل 21 دولاراً(، وذلــك 
إذا كان الجــواز مســتخرجاً بنظــام الــدور، أمــا إذا كان مســتعجلاً فتبلــغ تكلفتــه 432٫700 ليــرة ســورية )مــا يعــادل 29 
دولاراً(، وفــي حــال أراد المواطــن الحصــول علــى جــواز فــوري، عندهــا يتعيــن عليــه أن يدفــع 2٫107٫000 ليــرة ســورية 

)أي ما يعادل حوالي 135 دولاراً أمريكياً(. 

وعلى الرغم من أنَّ أسعار الوثائق الثبوتية في مناطق سيطرة النظام أقل بشكل ملحوظ من الأسعار المفروضة 
علــى الســوريين المقيميــن خــارج هــذه المناطــق كمــا ســنرى، إلا أنَّهــا لا تــزال باهظــة الثمــن مــع أخــذ دخــل المواطــن 
الســوري ووضعه المعيشــي بعين الاعتبار، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإنَّ ما يزيد عن %90 من الســكان في 
ســوريا انحدروا إلى ما دون مســتوى خط الفقر، كما أنَّ الحد الأدنى للأجور في ســوريا هو 185,940 ليرة ســورية، 

أي ما يعادل 13.5 دولاراً بسعر الصرف وقت كتابة التقرير.

المبحث الثاني: تكاليف مرتفعة بهدف ابتزاز المواطنين:
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ثانياً: الأسعار خارج مناطق سيطرة النظام: 

يتعيــن علــى الســوريين المقيميــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام دفــع قيمــة اســتخراج وثائقهــم الثبوتيــة بشــكل 
رســمي بالعملة الصعبة بشــكل حصري، وينطبق ذلك على المقيمين في مناطق ســيطرة المعارضة والمقيمين 

خارج سوريا على حدٍ سواء. 

ويعتبر جواز الســفر الوثيقة الأغلى ثمناً على الإطلاق، إذ أنَّ التســعيرة الرســمية لاســتخراج جواز ســفر بنظام الدور 
تعادل 300 دولار، في حين يكلف جواز الســفر المســتعجل 800 دولار، وهو مبلغ باهظ للغاية جعل جواز الســفر 

السوري الأغلى على صعيد العالم من حيث التكلفة. 

وتمتــد المغــالاة فــي تحديــد الأســعار الرســمية لتشــمل الوثائــق الثبوتيــة الأخــرى التــي يفتــرض أن تكــون تكلفتهــا 
بسيطة للغاية، وتختلف تسعيرة هذه الوثائق تبعاً لنوعها وللبلد الذي يقيم فيه صاحب المعاملة.  

وفيما يلي نماذج عن تكلفة بعض الأوراق الثبوتية في دول مختلفة حول العالم: 

تركيــا: علــى الرغــم مــن أنَّ تركيــا تســتضيف قرابــة 3.6 مليــون لاجــئ ســوري، إلا أنَّ القنصليــة الســورية فــي  	
إســطنبول لا تقــدم لهــم ســوى عــدد محــدد جــداً مــن الخدمــات، ممــا يضطــر المواطنــون للتعامــل مــع شــركات 

تسيير المعاملات لاستخراج الأوراق من سوريا ثمَّ تصديقها من الخارجية السورية. 

وتختلــف تكلفــة الوثائــق الرســمية مــن شــركة إلــى أخــرى، وتتفــاوت أيضــاً تبعــاً لعوامــل أخــرى مثــل نــوع الوثيقــة 
والوضــع الأمنــي للشــخص الراغــب باســتخراجها، وبشــكل وســطي تبلــغ تســعيرة تثبيــت الــزواج فــي ســوريا مــن 
خــلال هــذه الشــركات قرابــة 285 دولاراً، أمــا اســتخراج بيــان الــزواج مــع تصديقــه مــن الخارجيــة قــد يكلــف قرابــة 25 
دولاراً. فــي حيــن أنَّ تكلفــة تثبيــت الأطفــال حديثــي الــولادة فتبلــغ حوالــي 100 دولار وســطياً، ويزيــد المبلــغ قليــلاً إذا 

كان عمر الطفل يتجاوز السنة. 

وتعتبر خدمات تســيير معاملات الوفاة للأشــخاص غير المتوفين بالســجلات المدنية أعلى ثمناً وقد تبلغ وســطياً 
قرابــة 450 دولاراً، أمــا اســتخراج بيــان وضــع مــن شــعبة التجنيــد مصــدَّق مــن الخارجيــة الســورية قــد يكلــف 250 
دولاراً، فــي حيــن تبلــغ تكلفــة ورقــة لا حكــم عليــه مصدقــة مــن الخارجيــة الســورية حوالــي 75 دولاراً، لكــن يرتفــع 
المبلــغ إلــى حــدود 165 دولاراً فــي حــال كان هنــاك حكــم تخلــف عــن الجيــش أو غيــره. أمــا ورقــة الوصايــة الشــرعية 
قــد تكلــف صاحبهــا قرابــة 125 دولاراً، فــي حيــن أنَّ تكلفــة تصديــق كافــة أنــواع الشــهادات مــن الخارجيــة الســورية تبلغ 

74 دولاراً وسطياً. 
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علمــاً أنَّ معظــم الأوراق المســتخرجة مــن ســوريا والمصدَّقــة مــن الخارجيــة الســورية تحتــاج كذلــك للتصديــق مــرة 
أخــرى مــن القنصليــة الســورية فــي إســطنبول، ممــا يعنــي أنَّــه يتوجــب علــى صاحــب المعاملــة دفــع رســوم اســتخراج 
الأوراق ثــم دفــع رســوم تصديقهــا )والتــي قــد تتــراوح مــا بيــن 50 إلــى 400 دولار أو أكثــر تبعــاً لنــوع الوثيقــة والوضــع 
الأمني لصاحبها(. كذلك يعتبر ختم التصديق من الخارجية الســورية صالحاً لمدة ثلاثة أشــهر فقط، وبعد انقضاء 
هــذه المــدة لا تقــوم القنصليــة الســورية فــي إســطنبول بالتصديــق علــى الأوراق إنَّمــا تطلــب مــن أصحــاب المعامــلات 

إحضار أوراق جديدة مصدقة من الخارجية مما يضطرهم للدفع مجدداً. 

فرنســا: يحــدد الموقــع الرســمي لســفارة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي فرنســا تســعيرة اســتخراج  	
بيــان الــولادة بـــ 50 يــورو مــع فــرض غرامــة تأخيــر قدرهــا 95 يــورو فــي حــال تــم التســجيل بعــد ثلاثــة أشــهر وقبــل 
مــرور عــام علــى تاريــخ الــولادة. ويفــرض كذلــك نفــس التســعيرة )50 يــورو( لاســتخراج بيــان الــزواج ونفــس 

غرامة التأخير )95 يورو( في حال التأخر بتسجيل الواقعة أكثر من ثلاثة أشهر. 

وبالتأكيــد لإتمــام هــذه المعامــلات يحتــاج الســوريون فــي فرنســا لدفــع مبالــغ إضافيــة لاســتخراج أوراق أخــرى 
مطلوبــة مثــل قيــد عائلــي حديــث مصــدق مــن وزارة الخارجيــة الســورية لتثبيــت بيــان الــولادة، وبيــان قيــد فــردي 

حديث لكلا الزوجين مصدق من وزارة الخارجية لتثبيت واقعة الزواج.

بلجيــكا: يحــدد الموقــع الرســمي لســفارة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي بروكســل، تســعيرة مماثلــة  	
لاســتخراج بيــان الــولادة )50 يــورو( مــع غرامــة تأخيــر مختلفــة قدرهــا 50 يــورو، فــي حــال التأخــر بتســجيل 

الواقعة أكثر من 3 أشهر، و95 يورو في حال التأخر لأكثر من عام. 

لكــن يطلــب تســعيرة أعلــى لتثبيــت واقعــة الــزواج، إذ لا يتــم تثبيــت الــزواج فــي الســفارة، بــل يتوجــب تنظيــم 
وكالــة لتثبيتــه فــي ســوريا وتبلــغ رســوم هــذه الوكالــة تبعــاً للموقــع الرســمي 190 يــورو، فــي حيــن يتوجــب علــى 
الزوجيــن دفــع رســم تصديــق بيــان الــزواج الأجنبــي وترجمتــه بتكلفــة 50 يــورو، بالإضافــة إلــى رســم تســجيل 

قنصلي قدره 50 يورو أيضاً مما يجعل المجموع 290 يورو لتثبيت الزواج في بروكسل. 

مصــر: تطلــب ســفارة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي القاهــرة، مبلــغ 100 دولار لتثبيــت واقعــات الــولادة مــع  	
غرامــة قدرهــا 50 دولاراً فــي حــال التأخــر لأكثــر مــن 9 أشــهر فــي تثبيــت الواقعــة، و100 دولار فــي حــال التأخــر 

أكثر من سنة. كذلك تطلب نفس التسعيرة )100 دولار( لتثبيت واقعة الزواج. 

ماليزيــا: أمــا فــي ماليزيــا فقــد وحــدت الســفارة الســورية هنــاك ســعر الوثيقــة الواحــدة بـــ 100 دولار، ســواء  	
كانــت الوثيقــة المطلوبــة هــي وثيقــة أحــوال مدنيــة أو وثيقــة ســجل عدلــي )لا حكــم عليــه(، وذلــك فــي حــال كان 
اســتخراج الوثيقــة بهــدف اســتعمالها لإنجــاز معاملــة داخــل الســفارة. لكــن فــي حــال طلــب الوثيقــة مــن أجــل 
اســتعمالها لمعاملــة خــارج الســفارة أو إبرازهــا أمــام ســلطات أي دولــة أجنبيــة، فســتحتاج الوثيقــة إلــى تصديــق 
مــن القســم القنصلــي برســم إضافــي قــدره 50 دولاراً، بمعنــى أنَّ تكلفــة الورقــة الواحــدة ســتكون فــي هــذه 

الحالة 150 دولاراً.

 

https://ambassadesyrie.fr/new/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9/
https://ambassadesyrie.fr/new/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/
http://mofaex.gov.sy/brussels-embassy/ar/pages886/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://mofaex.gov.sy/brussels-embassy/ar/pages888/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://syrianembassyeg.com/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9/
http://www.sekl.gov.sy/Home/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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تحدثــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع العديــد مــن الســوريين الذيــن قامــوا باســتخراج أنــواع مختلفــة مــن 
الوثائــق الثبوتيــة، ولاحظنــا أنَّ النظــام الســوري لا يلتــزم بالغالــب بالتســعيرات الرســمية المذكــورة أعــلاه )والتــي تعتبــر 
باهظــة للغايــة( بــل يعمــل علــى ابتــزاز الســوريين لإجبارهــم علــى دفــع مبالــغ إضافيــة أكبــر مــن المبالــغ الرســمية 

المعلنة، وذلك عبر طرق عديدة سنتناولها لاحقاً في هذا التقرير. 

منــح النظــام الســوري صلاحيــات غيــر محــدودة للأجهــزة الأمنيــة، فباتــت تمتلــك ســلطة منــح الوثائــق الثبوتيــة 
للمواطنيــن أو حرمانهــم منهــا. وقــد لاحظــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أنَّ النظــام الســوري كــرَّس الســلطة 

القمعية لتلك الأجهزة ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، من خلال:

فــرض الحصــول علــى “موافقــة أمنيــة” قبــل اســتخراج عــدد كبيــر مــن الوثائــق الثبوتيــة، ممــا وفــر حصانــة للأجهــزة 
الأمنية مكنتها من ابتزاز المواطنين ونهب أموالهم. 

إعطــاء الأجهــزة الأمنيــة صلاحيــة اســتخدام مؤسســات الدولــة الخدميــة لملاحقــة المطلوبيــن أمنيــاً، فأصبــح الدخــول 
إلــى هــذه المؤسســات عمليــة محفوفــة بالمخاطــر قــد تعــرض صاحبهــا للاعتقــال أثنــاء محاولتــه الحصــول علــى أي 

نوع من الوثائق الثبوتية. 

 

المبحث الثالث: تحكم الأجهزة الأمنية بمنح الوثائق 
الثبوتية وهيمنتها على مؤسسات الدولة:

أولاً: شرط الموافقة الأمنية للحصول على الوثائق الثبوتية:

فــرض النظــام الســوري علــى المواطنيــن شــرط الحصــول علــى موافقــة الأجهــزة الأمنيــة أولاً قبــل اســتخراج طيــف 
واســع مــن الأوراق الثبوتيــة، وذلــك مــن خــلال عــدد مــن التعميمــات والقــرارات التــي تخالــف مبــدأ “ســيادة القانــون” 

وتعتبر انتهاكاً صارخاً لمبدأ “الفصل بين السلطات”. 

وعلــى الرغــم مــن أنَّ الأجهــزة الأمنيــة كانــت مخولــة بمنــح الموافقــات فــي بعــض الحــالات قبــل عــام 2011، إلا أنَّ نطــاق 
سلطتها توسع بشكل كبير بعد انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.

ففــي آب/ 2015، أصــدر النظــام القــرار رقــم 4554 والــذي يقتضــي إضافــة البيــوع العقاريــة وعمليــات إيجــار وفــراغ 
المنــازل والمحــلات إلــى القضايــا التــي تســتوجب الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مســبقة مــن الجهــات المختصــة. 
ويعتبــر هــذا القــرار مخالفــاً للمــادة 14 مــن الدســتور الســوري والتــي تنــص علــى “حمايــة حقــوق الملكيــة للفــرد وحرية 

التصرف بأملاكه”. 
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كذلــك أصــدرت وزارة العــدل التعميــم رقــم /82/ لعــام 2018، والــذي ينــص علــى ضــرورة الحصــول علــى الموافقــات 
الأمنيــة للحــالات المتعلقــة بالــوكالات الداخليــة والخارجيــة التــي تنظــم مســائل نقــل ملكيــة العقــارات، والــوكالات 

الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها. 

ولدينــا أيضــاً التعميــم رقــم /14/ الصــادر بتاريــخ 9/ تمــوز/ 2019، والــذي ينــص علــى ضــرورة الحصــول علــى موافقة 
أمنيــة للــوكالات الخارجيــة، المتعلقــة بالعديــد مــن المعامــلات بمــا فــي ذلــك: )جميــع عمليــات بيــع وشــراء الســيارات 
والمركبــات، بيــع وشــراء العقــارات بموجــب عقــد بيــع ســابق، قبــض الرواتــب التقاعديــة، تعديــل عقــود الشــركات، 
مراجعــة المصــارف العامــة والخاصــة لســحب أمــوال وتجديــد بطاقــات الصــراف، تأجيــر العقــارات والأصــول الثابتــة، 
التخصــص بالشــقق الســكنية لــدى الجمعيــات التعاونيــة أو فســخ العقــود، اســتثمار الأراضــي الزراعيــة وحفــر الآبــار 
الارتوازيــة، الاســتقالة مــن الدوائــر العامــة والخاصــة، حصــر الإرث وتصفيــة التــركات، اســتثمار المنشــآت التجاريــة 

السكنية(. 

بالإضافــة إلــى التعميــم رقــم /30/، الصــادر عــن وزارة العــدل فــي أيلــول/ 2021، والــذي ربــط إصــدار الوكالــة القضائيــة 
لإدارة أمــوال الغائــب أو المفقــود بشــرط الحصــول المســبق علــى الموافقــة الأمنيــة اللازمــة. والتعميــم رقــم /22/ 
الصــادر فــي آب/ 2022، والــذي جعــل مــن الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة شــرطاً لإتمــام إجــراءات دعــوى تثبيــت 

الوفاة في المحاكم الشرعية.

ويجــري تطبيــق التعميمــات آنفــة الذكــر علــى الســوريين المقيميــن داخــل البــلاد وخارجهــا علــى حــد ســواء، فــي حيــن 
يعاني السوريون المقيمون في مناطق سيطرة النظام بشكل إضافي من السيطرة الأمنية، فقد باتت الموافقات 
الأمنيــة بمثابــة حكــم عرفــي يهيمــن علــى كافــة نواحــي حيــاة الســوريين فــي الداخــل إذ تطلــب من الراغبين في الزواج 
أو الســفر أو الحصول على وظيفة، أو الراغبين بإقامة حفلات في أماكن معينة حتى أنَّ دفن الموتى في دمشــق 

أصبح يحتاج بدوره لموافقة أمنية. 

ولا يعــد فــرض “الموافقــة الأمنيــة” وســيلة للتضييــق علــى الســوريين وملاحقــة المطلوبيــن فقــط، بــل هــي أيضــاً 
مصــدر رزق هــام لأجهــزة النظــام الأمنيــة، فقــد فتحــت هــذه الموافقــات بابــاً واســعاً لابتــزاز المواطنيــن وإجبارهــم علــى 

دفع مبالغ ضخمة أو التهديد بحرمانهم من وثائقهم الثبوتية. 

إذ لا تمنــح هــذه الموافقــات للمطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة أو للذيــن غــادروا البــلاد بطريقــة غيــر شــرعية أو للمطلوبيــن 
للخدمة العسكرية، ما لم يقوموا بدفع مبالغ كبيرة أولاً. 

وكثيــراً مــا تُقابــل طلبــات الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة بالرفــض بشــكل تعســفي دون وجــود أي مــن الأســباب 
آنفــة الذكــر، وذلــك بهــدف ابتــزاز أصحــاب المعامــلات، ممــا يضطرهــم فــي النهايــة لدفــع الرشــاوي بشــكل مباشــر 
للعامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة أو عبــر وســطاء مــن السماســرة. ويتحــدد المبلــغ المطلــوب مقابــل الحصــول علــى 
الموافقــة الأمنيــة تبعــاً لتعقيــد الوضــع الأمنــي لصاحــب المعاملــة ولنــوع الوثيقة الثبوتية التي يرغب بالحصول عليها، 

إذ قد يتراوح ما بين مائة وألف دولار. 
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ثانياً: الملاحقة الأمنية ومخاطر الاعتقال أثناء استخراج الوثائق الثبوتية:

تتحكــم الأجهــزة الأمنيــة فــي عمليــة اســتخراج الوثائــق الثبوتيــة عبــر فــرع الأمــن السياســي وذلــك مــن خــلال مكاتبــه 
التــي تتواجــد فــي فــروع الهجــرة والجــوزات أو المحاكــم بمختلــف أنواعهــا، والمكلفــة بإجــراء عمليــة تعــرف محليــاً 
باســم “التفييــش”، وهــي عبــارة عــن دراســة تقــوم بهــا هــذه المكاتــب عبــر اســتقصاء المعلومــات عــن مقــدم الطلــب 
لمعرفــة مــا إذا كان مطلوبــاً لأيٍ مــن الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى. كذلــك تكلــف المؤسســات المدنيــة بإرســال كتــب لفــرع 

الأمن السياسي للبت في بعض الطلبات وبشكل خاص عندما يكون مقدم الطلب موظف حكومي سابق.

وبهــذه الطريقــة تتعــرض فئــة واســعة مــن الســوريين لملاحقــات أمنيــة أو عمليــات ابتــزاز قــد يمارســها موظفــون 
مرتبطون بالأجهزة الأمنية. 

ويعانــي مــن هــذه المضايقــات بشــكل خــاص أهالــي المواطنيــن الذيــن يحاولــون تســيير المعامــلات لأبنائهــم وأقاربهــم 
المقيميــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، إذ يتــم الضغــط عليهــم لدفــع الرشــاوي بحجــة وجــود قضايــا أمنيــة علــى 

أصحاب المعاملات. 

تحدثت الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان مع عدد من الشــهود المقيمين في مناطق ســيطرة المعارضة، والذين 
كلفــوا أقاربهــم المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام بمهمــة اســتخراج بعــض الأوراق الثبوتيــة، إلا أنَّهــم لــم يتمكنــوا 

من فعل ذلك دون دفع رشاوي مقابل تسيير معاملاتهم. 

فــي حيــن أنَّ عــدداً كبيــراً مــن الشــهود الآخريــن لــم يجــرؤوا علــى تكليــف أقاربهــم بهــذه المهــام خوفــاً عليهــم مــن 
الاعتقــال ولجــؤوا بشــكل مباشــر إلــى السماســرة، وهــذا مــا حــدث مــع “أكــرم” المقيــم فــي هولنــدا والــذي أراد إجــراء لــم 
ــه لــم يجــرؤ علــى تكليــف زوجتــه بعمليــة اســتخراج الأوراق  شــمل لعائلتــه الموجــودة فــي دمشــق عــام 2021، إلا أنَّ
الثبوتيــة اللازمــة، خوفــاً عليهــا مــن المضايقــات الأمنيــة أو حتــى الاعتقــال، وهــذا مــا دفعــه للجــوء إلــى أحــد السماســرة 
الــذي تقاضــى مبلــغ 400 يــورو مقابــل إخــراج قيــد لطفليــن وبيــان زواج وبيــان عائلــي، كمــا تقاضــى مبلــغ 500 يــورو 

مقابل استخراج دفتر عائلة. 

وعلى الرغم من أنَّ تكلفة استخراج هذه الأوراق ستكون أقل بكثير لو أنَّ الزوجة قامت بتسيير المعاملة 
بنفســها، إلا أنَّ الســوريين باتــوا يدركــون تمامــاً أنَّ عمليــات الاعتقــال تتــم بشــكل تعســفي وقــد تطــال أيــاً كان، 
وأنَّ التواجد خارج مناطق سيطرة النظام هي “جريمة” بحد ذاتها، كما باتوا يدركون بأنَّ النظام السوري 
قــد يســتخدم مؤسســات الدولــة المختلفــة لتكــون مراكــز لاعتقــال المواطنيــن، لا ســيما بعــد أن شــهدت 
مؤسســة الهجــرة والجــوازات مئــات حــالات الاعتقــال التعســفي، فقــد وثَّقــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى كانــون الأول/ 2023، مــا لا يقــل عــن 1912 حالــة اعتقــال، بينهــم 21 طفــلاً 
و256 ســيدة، و193 حالــة لأشــخاص قامــوا بإجــراء تســوية لوضعهــم الأمنــي فــي وقــتٍ ســابق، تــم اعتقالهــم 
أثنــاء وجودهــم لإجــراء معامــلات فــي دوائــر الهجــرة والجــوازات فــي عــدة محافظــات ســورية، أفرجــت قــوات 
النظــام الســوري عــن 723 حالــة منهــم، وقضــى 21 منهــم بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل 
مراكــز الاحتجــاز، وبقــي 1168 قيــد الاعتقــال، بينهــم 16 طفــلاً و96 ســيدة، تحــول 986 منهــم إلــى حالــة 

اختفاء قسري.
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يتعــرض المواطنــون لأنــواع مختلفــة مــن الابتــزاز فــي مؤسســات الدولــة تجبرهــم علــى دفــع مبالــغ إضافيــة للحصــول 
علــى الوثائــق الثبوتيــة، لا ســيَّما بعــد أن بــات اللجــوء إلــى “السماســرة”1  أمــر لا غنــى عنــه بالنســبة لجميــع الســوريين 
المقيميــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، وبعــض الســوريين المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام كذلــك، إذ 
يضطــر هــؤلاء لدفــع التكاليــف الرســمية لــلأوراق الثبوتيــة فضــلاً عــن تكاليــف السمســرة والرشــاوي اللازمــة لتســيير 

معاملاتهم. 

ويعتبــر النظــام الســوري المســؤول الأول عــن خلــق وتنميــة ظاهــرة “السمســرة” التــي تعتبــر انعكاســاً للفســاد 
المستشــري فــي المؤسســات الحكوميــة، فقــد عمــل النظــام علــى إطــلاق يــد الفاســدين فــي هــذه المؤسســات 
وســمح لهــم باســتخدام مواقعهــم الحكوميــة “للتربــح” عبــر ابتــزاز المواطنيــن ومطالبتهــم بدفــع الرشــاوي، لا ســيما 
وأنَّ النظــام لــم يعــد قــادراً علــى “الدفــع” للتابعيــن لــه لضمــان ولائهــم، فــي الوقــت الــذي تركــز فيــه الإنفــاق الحكومــي 

على الحرب ضد السوريين. 

كمــا ســاهم توغــل الأجهــزة الأمنيــة وتحكمهــا فــي جميــع مفاصــل الدولــة، فــي بنــاء شــبكة مــن المصالــح المشــتركة 
جمعــت بينهــا وبيــن الفاســدين فــي المؤسســات الحكوميــة، حتــى بــات الفســاد سياســة ممنهجــة تمــارس بشــكل 
علنــي وعلــى نطــاق واســع وبمباركــة النظــام الســوري الــذي يتعامــل مــع الفســاد كجائــزة ترضيــة يقدمهــا للأجهــزة 
الأمنيــة علــى حســاب المواطنيــن، ويقــوم بحمايــة الفاســدين مــن العقــاب والمحاســبة لا ســيما وأنَّــه يحتكــر جميــع 

السلطات بما في ذلك السلطة القضائية. 

نتيجــة رعايــة النظــام الســوري للفســاد، بــات ملاييــن الســوريين عرضــة للابتــزاز فــي كل مــرة يرغبــون فيهــا باســتخراج 
أي نــوع مــن الوثائــق الثبوتيــة، وقــد رصــدت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــدة فئــات مســتهدفة بشــكل خــاص 

بعمليات الابتزاز تلك، وهي: 

 

1. ابتزاز المطلوبين للأجهزة الأمنية: 

المطلوبــون للأجهــزة الأمنيــة هــم أكثــر الفئــات عرضــة للابتــزاز عنــد محاولــة اســتخراج الأوراق الثبوتيــة، ومعظمهــم 
معرضــون للملاحقــة علــى خلفيــة الــرأي أو النشــاط السياســي أو العمــل فــي المجــال الإنســاني. وبســبب وضعهــم 
الأمنــي، فهــم مخيــرون مــا بيــن الحرمــان مــن الوثائــق الثبوتيــة أو دفــع مبالــغ إضافيــة قــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلى 
آلاف الــدولارات تبعــاً لنــوع الوثيقــة وتعقيــد الوضــع الأمنــي لصاحــب المعاملــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان قــد يكــون 

المواطن السوري مطلوباً لأحد أفرع الأجهزة الأمنية لكنَّه لا يعلم ذلك.

المبحث الرابع: سبع فئات مستهدفة بشكل أساسي بعمليات 
ابتزاز النظام السوري تشكل قرابة 16 مليون سوري:

يعمــل السماســرة كوســطاء بيــن أصحــاب المعامــلات والموظفيــن فــي الدوائــر الحكوميــة، ويتقاضــون مــن أصحــاب المعاملــة مبالــغ ماليــة كبيــرة يتــم تقاســمها مــع . 1
الموظفيــن لتيســير المعاملــة، وبعــض هــؤلاء السماســرة مرتبطــون بشــكل مباشــر مــع عناصــر مــن الأجهــزة الأمنيــة ويقاســمونهم الأربــاح مقابــل منــح الوثائــق الثبوتيــة 
للســوريين المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة، وقــد بــات التعامــل مــع السماســرة أمــر لا مفــر منــه خاصــة بالنســبة للمشــردين قســرياً الذيــن لا يســتطيعون الذهــاب بأنفســهم إلــى 

مناطق النظام لاستخراج وثائقهم.
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تحدثــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع مســؤول فــي الســفارة الســورية المعارضــة فــي الدوحــة، والــذي أفــاد 
بــأنَّ “المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة هــم مــن أكثــر الفئــات التــي تتعــرض لانتهــاكات النظــام الســوري المتعلقــة 
بالوثائــق الرســمية”. وذكــر لنــا أمثلــة عديــدة مــن الحــالات التــي يتــم التعامــل معهــا فــي الســفارة بشــكل يومــي 
مؤكــداً أنَّ “النظــام الســوري يهــدد العديــد مــن المطلوبيــن بالحرمــان مــن وثائقهــم” ومــن هــذه الأمثلــة، مــا حــدث 
مــع طالــب ماجســتير، مقيــم فــي قطــر، رفــض النظــام بشــكل قاطــع منحــه شــهادته الجامعيــة لأنَّــه منشــق عــن 

البحوث العلمية. 

وقد أكَّد لنا أنَّ: “النظام الســوري لا يســتخدم الوثائق الرســمية كوســيلة لمعاقبة المنشــقين فقط، بل يمتد هذا 
العقــاب ليشــمل عائلاتهــم كذلــك” وهــذه كانــت حالــة ابنــة أحــد الضبــاط المنشــقين التــي لــم تتمكــن مــن الحصــول 
علــى شــهادتها الجامعيــة؛ وذلــك لأنَّ السماســرة طلبــوا منهــا مبلغــاً ضخمــاً للغايــة )3000 دولار( مقابــل اســتخراج 
شــهادتها وتصديقهــا، ولأنَّهــا لا تملــك هــذا المبلــغ تعرضــت لتهديــدات مــن قبــل هــؤلاء السماســرة بحــذف اســمها مــن 
ملفــات الجامعــة بحيــث تصبــح غيــر قــادرة علــى اســتخراج شــهادتها فــي المســتقبل بــأي طريقــة. وهــذه الحالــة تؤكــد 
مقــدار الفســاد المنتشــر فــي مؤسســات الدولــة ومــدى تحكُّــم السماســرة ومــن خلفهــم الأجهــزة الأمنيــة فــي مصائــر 

السوريين حتى وإن كانوا خارج البلاد.

وأضــاف كذلــك، أنَّ “ورقــة الــلا حكــم عليــه هــي مــن أبــرز الأوراق التــي يعانــي الســوريون للحصــول عليهــا لا ســيَّما 
إن كانوا مطلوبين للأجهزة الأمنية”. ونظراً لأهمية هذه الورقة كونها من ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على 
عمل أو اســتخراج إقامة فقد أمنت الســفارة الســورية التابعة للمعارضة إمكانية الحصول عليها بتكاليف بســيطة 
للســوريين المقيميــن فــي قطــر. فــي حيــن يضطــر الســوريون المقيمــون فــي بلــدان أخــرى لدفــع مبلــغ كبيــر قد يصل 

إلى 500 دولار، للحصول على ورقة “لا حكم عليه”.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع ســيدة حرمــت مــن حقِّهــا فــي الحصــول علــى دفتــر عائلــة  كذلــك، تحدثــت الشَّ
كونهــا وأســرتها مــن المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة، ولــم تفلــح محاولاتهــا حتــى عــن طريــق دفــع الأمــوال للسماســرة، 
وذلــك لأنَّــه مــن المفتــرض أن يتــم تســليم هــذه الوثيقــة باليــد للزوجــة أو الــزوج أو الوصــي الشــرعي فــي حــال وفــاة 

الزوج، وفي حالة السيدة، لم يكن أيٌّ من هؤلاء قادراً على دخول مناطق سيطرة النظام خوفاً من الاعتقال. 

وقد أكَّد معظم الشــهود الذين تحدثت معهم الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان أنَّهم اضطروا لدفع مبالغ إضافية 
للسماســرة بحجــة أنَّهــم مطلوبــون للأجهــزة الأمنيــة، ومــن بينهــم محمــد، الــذي وصــل إلــى ألمانيــا عــن طريق التهريب 
عام 2022، وطلبت منه الســلطات الألمانية إثباتاً يدل على أنَّه ســوري الجنســية. في البداية حاول اســتخراج جواز 
ســفر لكــن التكلفــة العاليــة للجــواز جعلتــه يعــدل عــن الفكــرة، وقــرر اســتخراج قيــد فــردي مــن ســوريا كونــه أقل تكلفة 
ويفــي بالغــرض لإثبــات الهويــة. لاســتخراج هــذه الورقــة تواصــل محمــد مــع مختــار القريــة الــذي رفــض التعامــل معــه 
بحجــة أنَّــه “إرهابــي” فاضطــر إلــى اللجــوء إلــى أحــد السماســرة، الــذي طلــب 50 دولار لنفســه بالإضافــة إلــى 50 دولار 

تكلفة استخراج القيد، لتكون التكلفة الإجمالية ما يعادل 100 دولار.

كذلك أخبرنا أحد الشــهود المقيمين في ألمانيا أنَّه لم يكن لديه أي خيار ســوى اللجوء إلى السماســرة لاســتخراج 
أوراقــه الثبوتيــة كونــه معــارض للنظــام ومطلــوب للأجهــزة الأمنيــة وبالتالــي مــن المســتحيل أن يذهــب بنفســه إلــى 
مناطــق ســيطرة النظــام كمــا يســتحيل أن يبعــث بأحــد أقاربــه إلــى مؤسســات الدولــة خوفــاً مــن تعرضهــم للاعتقــال، 
وقــد كلفــه إصــدار بيــان زواج مبلــغ 300 يــورو، كمــا دفــع 300 يــورو أيضــاً مقابــل اســتخراج بيانــات ولادة لأولاده 

الثلاثة، وهي مبالغ تفوق بكثير التسعيرات الرسمية التي حددها النظام. 
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فــي حيــن قــال شــاهد آخــر مــن محافظــة درعــا، إنَّ اســتخراج بيــان الــزواج كلَّفــه 400 دولار، وذلــك لأنَّــه مطلــوب 
للأجهزة الأمنية مع أنَّه أجرى المعاملة عن طريق محامٍ ولم يلجأ للسماسرة. 

وقــد أكــد لنــا الشــهود الذيــن تحدثنــا معهــم أنَّ عمليــات الابتــزاز لا تتــم فقــط فــي مؤسســات الحكومــة داخــل ســوريا، 
بــل تمــارس خارجهــا كذلــك، حيــث إنَّ تكلفــة تصديــق الأوراق الرســمية فــي بعــض القنصليــات قــد تكــون أعلــى مــن 
التكلفــة العاديــة فــي حــال كان صاحــب المعاملــة مطلوبــاً للأجهــزة الأمنيــة، وقــد تصــل تكلفــة تصديــق بعــض الوثائــق 

إلى 400 دولار. 

2. ابتزاز الناجين من الاعتقال التعسفي وذوي المختفين قسرياً: 

وتعتبــر هــذه الفئــات كذلــك مــن أبــرز المتعرضيــن للانتهــاكات المتعلقــة بالحصــول علــى الوثائــق الثبوتيــة. إذ يعانــي 
المعتقلــون المفــرج عنهــم مــن صعوبــات بالغــة فــي اســتخراج كافــة أنــواع الوثائــق الثبوتيــة نظــراً لـــ “ســجلهم الأمنــي”، 
وقــد يحــرم هــؤلاء بشــكل نهائــي مــن الحصــول علــى الوثائــق، أو قــد يضطــرون لدفــع مبالــغ طائلــة تدفــع كرشــاوي 

للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية. 
 

وتواجههــم تعقيــدات أمنيــة للحصــول علــى أنــواع معينــة مــن الوثائــق لا ســيما جــواز الســفر أو ورقــة )لا حكــم عليــه( إذ 
يضطــرون لدفــع مبالــغ طائلــة قــد تصــل لآلاف الــدولارات للحصــول علــى هــذا النــوع مــن الوثائــق تحديــداً. هــذا عــدا 
الصعوبــات التــي تواجههــم أثنــاء اســتخراج جميــع الوثائــق الثبوتيــة التــي تتطلــب “موافقــة أمنيــة” للحصــول عليهــا بمــا 

في ذلك جميع أنواع وثائق الملكية، التي قد يحرمون من الحصول عليها بالغالب.  
ويواجــه الصعوبــات ذاتهــا الناجــون مــن أنــواع أخــرى مــن الانتهــاكات بمــا فــي ذلــك الناجيــن مــن عمليــات القصــف 
والهجمــات العســكرية لا ســيما تلــك التــي اســتخدمت الأســلحة الكيميائيــة، بالإضافــة إلــى ذوي ضحايــا القتــل خــارج 

نطاق القانون والقتل تحت التعذيب. 
أمــا المختفيــن قســرياً فهــم محرومــون أساســاً مــن حقِّهــم فــي الوجــود، ولا يعلــم ذويهــم فيمــا إذا كانــوا علــى قيــد 
الحيــاة أو أنَّهــم قتلــوا تحــت التعذيــب، ممــا يخلــق تحديــات كبيــرة تعانــي منهــا زوجــات المختفيــن وأطفالهــم بشــكل 
خــاص فــي اســتخراج الأوراق الثبوتيــة فــي ظــل غيــاب الأب، إذ تتطلــب العديــد مــن المعامــلات القانونيــة إمــا حضــوره 

أو إثبات وفاته كي تتاح للزوجة القدرة على تسيير معاملات أطفالها. 
 

وثَّقــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، مــا لا يقــل عــن 136614 شــخصاً، لا يزالــون قيــد الاعتقــال/ الاحتجــاز 
أو الاختفــاء القســري علــى يــد قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2024، بينهــم 8504 ســيدة 

)أنثى بالغة( و3697 طفلاً.  
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وتعتبــر شــهادات الوفــاة لضحايــا القتــل تحــت التعذيــب مــن المعتقليــن تعســفياً أو المختفيــن قســرياً، مــن أبــرز 
الوثائــق الثبوتيــة التــي يعانــي ذوي الضحايــا فــي ســبيل اســتخراجها، وقــد خصصنــا فــي المبحــث الخامــس مــن هــذا 
التقريــر مســاحة أوســع للحديــث عــن انتهــاكات النظــام الســوري المتعلقــة بإصــدار شــهادات الوفــاة لهــذه الفئــات 

تحديداً. 

3. ابتزاز الطلاب وخريجي الجامعات:  

تحكــم النظــام الســوري بإصــدار الشــهادات المدرســية والجامعيــة، مكَّنــه مــن ابتــزاز الطــلاب وخريجــي الجامعــات 
ومطالبتهــم بمبالــغ ضخمــة لقــاء منحهــم شــهاداتهم التــي تعتبــر مــن حقوقهــم الأساســية ويفتــرض أن تمنــح لهــم 
بالمجــان. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الطــلاب والخريجيــن المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة عانــوا بشــكل أكبــر مــن عمليــات 
الابتــزاز إلا أنَّ هــذه العمليــات طالــت الجميــع بغــض النظــر عــن مواقفهــم السياســية لا ســيما الطــلاب والخريجيــن 
المقيميــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام أو خــارج ســوريا، إذ لا يســتطيع هــؤلاء الذهــاب بأنفســهم إلــى المــدارس 

والجامعات لاستلام شهاداتهم، وبالتالي يضطرون لتحصيلها عن طريق دفع مبالغ كبيرة للسماسرة. 

وقــد يشــمل هــذا الابتــزاز أيضــاً بعــض الطــلاب المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام، لا ســيما إن كانــوا مطلوبيــن 
للخدمة العسكرية، ويتوجب على هؤلاء الحضور بشكل شخصي لاستلام شهاداتهم. 

تحدثنــا مــع ســيدة ســورية مقيمــة فــي مصــر لــم تشــارك فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة ولــم تبــدِ أي 
مواقــف سياســية معارضــة للنظــام الســوري. حاولــت هــذه الســيدة اســتخراج شــهاداتها المدرســية مــن مدرســتها 
الثانويــة فــي مدينــة حلــب، وقالــت الســيدة أنَّ العمليــة اســتغرقت عامــاً كامــلاً، فقــد تــذرع الموظفــون أنَّ المدرســة 
تعرضت للقصف، وحاولت أخت الشــاهدة أن تســتخرج بديلاً للشــهادة المفقودة من مديرية التربية دون جدوى، 

وبعد عناء طويل استطاعت الحصول على شهادتها بعد أن دفعت ما يقارب 250 دولار. 
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تحدثنا كذلك مع أحد الأشخاص المقيمين في الشمال السوري، حيث أخبرنا أنَّ والده مساعد أول منشق وأراد 
اســتخراج شــهادة التاســع مــن حلــب بوســاطة سمســار، لكــن السمســار أخبــره أنَّ الأمــر ســيكلفه 100 دولار )20 
دولار للسمســار و80 دولار للموظــف الــذي ســيمنحه الشــهادة( وهــو مبلــغ كبيــر للغايــة بالنســبة لــه، ممــا دفعــه 

للتراجع عن استخراج الشهادة. 

ــه أراد اســتخراج كشــف علامــات مــن  أحــد طــلاب كليــة الحقــوق المقيميــن فــي الشــمال الســوري أخبرنــا كذلــك أنَّ
جامعــة حلــب، وطلــب منــه السمســار مبلــغ 500 دولار لقــاء ذلــك، وأضــاف الشــاهد: “الأمــر لا يقتصــر علــي، جميــع 
زملائــي الذيــن يقطنــون فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة اضطــروا لدفــع مبالــغ مشــابهة للحصــول علــى شــهاداتهم 

الجامعية من مناطق سيطرة النظام”. 

 

4. ابتزاز أصحاب الملكيات: 

كمــا ســبق وذكرنــا فقــد فــرض النظــام الســوري شــرط الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مســبقة لإتمــام عمليــات البيــع 
العقاريــة وعمليــات إيجــار وفــراغ المنــازل والمحــلات فــي المناطــق المنظمــة وغيــر المنظمــة، وكذلــك للحصــول علــى 

الوكالات الداخلية والخارجية وسندات توكيل المحامين بهذه القضايا وغيرها. 

مما يعني أنَّه يتوجب على صاحب المعاملة أن يتقدم بطلب للفرع الأمني المسؤول عن المنطقة التي تقع فيها 
الملكيــة وبعــد ذلــك يقــوم الفــرع الأمنــي بمراســلة بقيــة إدارات وشــعب وفــروع الأجهــزة الأمنيــة، للتأكــد مــن عــدم 
وجــود أي اســتدعاء أو ملاحقــة بحــقِّ صاحــب الملكيــة، وتتــم دراســة ملــف صاحــب الملكيــة مــن الناحيــة الأمنيــة وبنــاء 

عليه يتحدد فيما إذا كان الطلب سيقابل بالرفض أو الموافقة. 

وفــي حيــن تصــدر الموافقــات الأمنيــة عــادة عــن فــروع شــعبة الأمــن السياســي، إلا أنَّــه يمكــن كذلــك لبعــض القــوى 
العســكرية المتنفــذة أن تصــدر الموافقــات فــي القضايــا التــي تخــص العقــارات الواقعــة ضمــن نطــاق ســيطرتها، إذ 
تقــوم الفرقــة الرابعــة بقيــادة ماهــر الأســد علــى ســبيل المثــال بمنــح الموافقــات الأمنيــة المتعلقــة بجميــع العقــارات 

الواقعة في ضاحية قدسيا في ريف دمشق. 

وقد فتحت هذه الموافقات الأمنية باباً واسعاً لابتزاز أصحاب الملكيات، ففي غالب الحالات يُقابل طلب الحصول 
عليهــا بالرفــض دون وجــود أي أســباب تســتدعي عــدم الموافقــة علــى الطلــب. وبــات المواطنــون يدركــون أنَّ الرفــض 
المتكــرر لطلبهــم فــي الحصــول علــى “موافقــة أمنيــة” يعنــي بالضــرورة أنَّــه يتوجــب عليهــم دفــع الرشــاوي للســلطات 
المعنيــة مقابــل تســيير معاملاتهــم، وتختلــف قيمــة هــذه الرشــاوي باختــلاف قيمــة العقــار أو الملكيــة. بمعنــى آخــر، 
باتــت “الملاحقــة الأمنيــة” مجــرد ذريعــة لابتــزاز أصحــاب الملكيــات وإجبارهــم علــى دفــع مبالــغ ضخمــة مقابــل منحهــم 

حرية التصرف بممتلكاتهم. 
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مــع ذلــك، مــن الجديــر بالذكــر أنَّــه علــى الرغــم مــن أنَّ دفــع الرشــاوي للأجهــزة الأمنيــة بــات شــرطاً أساســياً لمنــح 
صاحــب المعاملــة حريــة التصــرف بممتلكاتــه، إلا أنَّ هــذه الرشــاوي قــد لا تجــدي نفعــاً فــي الكثيــر مــن الأحيــان، فغالبــاً 
لا تمنــح الأجهــزة الأمنيــة هــذه الموافقــات إذا كان المواطــن مقيمــاً فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، أو كان 
مطلوبــاً للأجهــزة الأمنيــة أو كان ممنوعــاً مــن الســفر لأســباب أمنيــة، أو كان قــد خضــع مســبقاً لمحاكمــات أمــام 
محكمة الإرهاب الاستثنائية. كما يوجد العديد من الحالات التي قامت فيها أجهزة الأمن برفض الوكالات المتعلقة 
بحقــوق التصــرف بالملكيــات والتــي تــم اســتصدارها مــن قنصليــات وســفارات النظــام فــي عــدة دول علــى الرغــم مــن 

أنَّها قانونية.

ففــي حيــن يمكــن “شــراء” الوثائــق الثبوتيــة كافــة بدفــع مبالــغ ضخمــة للنظــام الســوري، تعتبــر وثائــق الملكيــة اســتثناء 
مــن هــذه القاعــدة إلــى حــد مــا، فمــن مصلحــة النظــام عرقلــة منــح هــذه الثبوتيــات لأصحابهــا وذلــك بهــدف حرمانهــم 
مــن التصــرف بممتلكاتهــم، وتأتــي هــذه الخطــوة لتتكامــل مــع سياســة النظــام الهادفــة إلــى الاســتيلاء علــى الملكيــات 
عبــر اســتحداث جملــة مــن قوانيــن التطويــر العقــاري والتــي تتيــح للنظــام بســط يــده علــى ممتلــكات الســوريين. وفــي 
حيــن يمكــن لهــذه القوانيــن أن تطــال جميــع أبنــاء الشــعب الســوري إلا أنَّهــا تســتهدف بشــكل أساســي ثــلاث فئــات، 12 
مليــون مشــرَّد قســرياً، و112 ألــف مختــفٍ قســرياً، ونصــف مليــون مــن القتلــى لــم يســجل معظمهــم فــي الســجل 

المدني.

وهــذا مــا تحدثــت عنــه الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن خــلال تقريــر مفصَّــل صــدر بتاريــخ 25/ أيــار/ 2023، 
تحــت عنــوان “مجمــل القوانيــن التــي ســيطر النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة والأراضــي فــي 

ســوريا قبل الحراك الشــعبي في آذار/ 2011 وبعده”.

5. ابتزاز أهالي “مناطق التسويات”: 

يســتخدم النظام الســوري الأوراق الثبوتية كوســيلة لابتزاز ســكان مناطق التســويات، أي المناطق التي كانت تحت 
ســيطرة المعارضــة ثــم ســيطر عليهــا النظــام فــي 2018، مثــل الغوطــة الشــرقية ودرعــا وريــف حمــص الشــمالي 
وغيرهــا، حيــث فقــد معظــم ســكان هــذه المناطــق أوراقهــم الثبوتيــة نتيجــة الحــرب والنــزوح، ورفــض النظــام منحهــم 
بدائــل عــن أوراقهــم المفقــودة أو الســماح لهــم باســتخراج أي نــوع مــن أنــواع الوثائــق الجديــدة مــا لــم يتــم الحصــول 
علــى “موافقــة أمنيــة” أولاً، الأمــر الــذي جعــل أهالــي مناطــق التســويات تحــت رحمــة الأجهــزة الأمنيــة التــي تعمــل علــى 

استغلالهم ونهب أموالهم. 

كمــا يتعــرض أهالــي هــذه المناطــق للاســتغلال مــن قبــل ضبــاط ومحاميــن وسماســرة وموظّفيــن فــي الدوائــر 
الحكومية، حيث يضطرون لدفع الرشاوي ومبالغ مالية كبيرة لقاء استصدار جميع أنواع الأوراق الثبوتية لا سيما 

ورقة “لا حكم عليه”. 

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87%D9%85
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://syriadirect.org/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9/?lang=ar
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
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وكنــوع مــن العقوبــة الجماعيــة لســكان هــذه المناطــق، يتعمــد النظــام الســوري حرمــان العديــد منهــم مــن وثائــق 
أساســية مثل بيانات الزواج، وبيانات الولادة، ودفتر العائلة، وغيرها. فقد واجهت آلاف العائلات في هذه المناطق 
صعوبات بتثبيت وقائع الزواج والولادة التي تمت أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة، ويتوجب على السوريين 
فــي هــذه الحــالات رفــع دعــاوى تثبيــت الــزواج والنســب أمــام القضــاء، وبعــد دفــع مبالــغ ضخمــة والدخــول فــي دوامات 
بيروقراطيــة دوائــر النظــام الحكوميــة قــد يتــم رفــض الدعــوى أو قــد يتــم الحكــم بتثبيــت الــزواج أو النســب، لكــن فــي 
حــالات عديــدة، بعــد أن يتــم تثبيــت هــذه الوقائــع بحكــم المحكمــة، ترفــض دوائــر النظــام بشــكل تعســفي منــح الأزواج 
وثائــق أخــرى مثــل دفتــر العائلــة، ممــا يجعلهــم يواجهــون صعوبــات إضافيــة أثنــاء تســجيل أولادهــم فــي المــدارس أو 

عند رغبتهم في الحصول على المعونات وغير ذلك. 

أيضــاً يســتخدم النظــام الســوري الوثائــق الثبوتيــة كســلاح لإذلال معارضيــه فــي هــذه المناطــق، إذ يرفــض منحهــم 
وثائقهــم الرســمية مــا لــم يقومــوا بإجــراء تســوية أمنيــة أولاً يقــرون مــن خلالهــا أنَّهــم كانــوا مخطئيــن بمطالباتهــم 
بالحريــة والكرامــة ويلتمســون مــن خلالهــا العفــو مــن النظــام الســوري ويطلبــون مــن الأجهــزة الأمنيــة التوقــف عــن 

ملاحقتهم.   

 

6. المطلوبون للخدمة الإلزامية والاحتياطية: 

يعــد المطلوبــون للخدمــة العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة مــن الفئــات المســتهدفة كذلــك بعمليــات الابتــزاز، إذ لا 
يســتطيع هــؤلاء الحصــول علــى عــدد كبيــر مــن أوراقهــم الثبوتيــة مــا لــم يقومــوا بــأداء الخدمــة أو دفــع بــدلٍ نقديٍّ عوضاً 
عــن ذلــك، حيــث يســتمر النظــام الســوري بإصــدار القوانيــن والمراســيم التشــريعية التــي تجبــر الشــباب علــى دفــع 

مبالغ ضخمة إذا أرادوا الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية. 

فوفقــاً للمرســوم التشــريعي رقــم /31/ لعــام 2020 القاضــي بتعديــل بعــض مــواد المرســوم التشــريعي رقــم /30/ 
لعــام 2007، يجــب علــى المكلــف بالخدمــة الإلزاميــة ممَّــن تقــرَّر وضعــه مِــن ذوي الخدمــات الثابتــة أن يدفع بدلاً نقدياً 

قدره )3000 دولار أمريكي( مقابل إعفائه من الخدمة. 

وتضمــن المرســوم تعديــل مبلــغ البــدل النقــدي للمكلــف بالخدمــة الإلزاميــة المقيــم خــارج ســوريا فأصبــح يتراوح بين 
)3000 و10000( دولار أمريكــي تبعــاً لمُــدَّة الإقامــة خــارج ســوريا، كمــا حــدَّد المرســوم مبلــغ )5000 دولار أمريكــي( 

للإعفاء مِن الخدمة الاحتياطية للمقيم خارج سوريا.

أصــدر النظــام الســوري كذلــك المرســوم التشــريعي رقــم /37/ بتاريــخ 1/ كانــون الأول/ 2023، والــذي يوجــب دفــع 
بــدل نقــدي قيمتــه 4800 دولار أمريكــي أو مــا يعادلــه بالليــرة الســورية علــى المكلفيــن المدعويــن إلــى الخدمــة 
الاحتياطيــة الذيــن بلغــوا ســن الأربعيــن مــن عمرهــم ولــم يلتحقــوا بعــد، إذا أرادوا الإعفــاء مــن الخدمــة، وأجــاز المرســوم 
لمــن التحــق بالخدمــة الاحتياطيــة وبلــغ ســن الأربعيــن ومــا زال يــؤدي خدمتــه، دفــعَ البــدل النقــدي المذكــور، علــى أن 
يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

وبالتأكيــد يتعــذر علــى معظــم الســوريين تأميــن هــذه المبالــغ الضخمــة، لا ســيما وأنَّ %90 مــن الشــعب الســوري 
يعيش تحت خط الفقر وفقاً لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

https://www.sana.sy/?p=2009474
https://www.sana.sy/?p=2009474
https://www.sana.sy/?p=2009474
https://www.sana.sy/?p=2009474
https://www.icrc.org/en/document/syria-urgent-action-needed-address-humanitarian-needs
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وحتــى أولئــك الذيــن اســتطاعوا تأميــن هــذه المبالــغ عــن طريــق اللجــوء إلــى بيــع ممتلكاتهم، لا يزالــون عرضة للابتزاز 
والسمســرة، إذ يتوجــب عليهــم دفــع رشــاوي لشــعبة التجنيــد كــي تمنحهــم موافقــة علــى دفــع البــدل، كمــا يتعرضون 
للتهديــدات ويجبــرون علــى دفــع مبالــغ إضافيــة قــد تصــل إلــى مئتــي دولار مقابــل الموافقــة علــى تســيير معاملــة دفــع 

البدل النقدي.

 

7. فئات أخرى: 

يطــال الابتــزاز كذلــك فئــات واســعة مــن الشــعب الســوري بمــا فــي ذلــك الأقليــات العرقيــة مثــل الأكــراد الســوريين 
الذيــن ســبق وأن تعرضــوا لانتهــاكات واســعة مــن قبــل النظــام الســوري وحــرم جــزء منهــم مــن حقِّهــم فــي حيــازة 

الأوراق الثبوتية منذ سنوات طويلة حتى من قبل انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. 

تشــمل هــذه الفئــات أيضــاً الســوريين الراغبيــن فــي اســتخراج وتجديــد وثائــق الســفر داخــل ســوريا وخارجهــا، 
والمتقاعديــن غيــر المقيميــن فــي مناطــق النظــام والذيــن يرغبــون بإجــراء توكيــلات لأقاربهــم ليقبضــوا معاشــاتهم 
التقاعديــة، والســوريين الذيــن خرجــوا مــن البــلاد بطريقــة غيــر شــرعية، ويرغبــون بإجــراء تســويات أمنيــة مــع النظــام 

والموظفين الذين يريدون الاستقالة أو الحصول على إجازة للسفر خارج البلاد وغيرهم. 

 

اســتخراج الأوراق الثبوتيــة، معانــاة تشــمل جميــع الســوريين بغــض النظــر عــن مواقفهــم 
السياسية وموقعهم الجغرافي: 

علــى الرغــم مــن أنَّ الفئــات آنفــة الذكــر تتعــرض للابتــزاز والتضييــق بشــكل خــاص، إلا أنَّ عمليــة اســتخراج الأوراق 
الثبوتية تشــكل معاناة حقيقية يتعرض خلالها جميع المواطنين الســوريين للانتهاكات بغض النظر عن مواقفهم 
السياســية وموقعهــم الجغرافــي، وتشــمل تلــك الانتهــاكات ســوء المعاملــة وســوء الخدمــة فضــلاً عــن البيروقراطيــة 
ــدة التــي يفرضهــا النظــام الســوري فــي مؤسســاته، وكلهــا عوامــل تدفــع المواطنيــن فــي النهايــة  والإجــراءات المعقَّ

مكرهين للتعامل مع السماسرة أو دفع الرشاوي. 

ففي كافة مؤسسات الدولة داخل سوريا، يتم التعامل مع المواطنين الذين يحاولون تسيير معاملاتهم بأنفسهم 
بأســلوب يحط من الكرامة الإنســانية، حيث يتوجب عليهم الانتظار لســاعات طويلة في طوابير مزدحمة، كما قد 
يتعرضــون غالبــاً لــلإذلال مــن قبــل الموظفيــن الحكومييــن، ويتعرضــون لعرقلــة ســير معاملاتهــم لأســباب تافهــة، 
فيضطــر المواطــن إلــى مراجعــة الســجل المدنــي أو الهجــرة والجــوازات أو غيرهــا مــن المؤسســات عــدة مــرات إلــى 

أن يحصل في النهاية على الأوراق اللازمة. 

ويعاني المواطنون الراغبون بتصديق وثائقهم بأنفسهم من الخارجية من انتهاكات مماثلة، إذ يشتكي المراجعون 
للقســم القنصلــي فــي وزارة الخارجيــة مــن البيروقراطيــة والبــطء فــي تقديــم الخدمــات، وتعقيــد إجــراءات التصديــق 
بــلا ســبب، فضــلاً عــن المضايقــات المتعمــدة للمواطنيــن والتشــكيك بصحــة وثائقهــم، ووفقــاً للشــهود فــإنَّ هــذا 
النمــط مــن المعاملــة مقصــود والهــدف منــه دفــع المواطنيــن للتعامــل مــع السماســرة المتواطئيــن بدورهــم مــع 

الموظفين في الخارجية، وذلك بهدف الحصول على مزيدٍ من الأموال من المواطنين. 

https://www.syria.tv/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.syria.tv/%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9


قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري 22
بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية

ولا تقتصــر ســوء المعاملــة علــى مؤسســات الدولــة داخــل ســوريا، بــل تشــمل كذلــك مؤسســات الدولــة خــارج البــلاد، 
فقــد وثقــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حــالات انتهكــت فيهــا كرامــة المواطنيــن أثنــاء تســيير معاملاتهــم فــي 
بعــض القنصليــات والســفارات الســورية مثــل القنصليــة الســورية فــي إســطنبول، والســفارة الســورية فــي مصــر، 
والســفارة الســورية فــي لبنــان، إذ يُعانــي الســوريون فــي هــذه المؤسســات نمطــاً مقصــوداً مــن الإذلال والابتــزاز الأمــر 

الذي يدفعهم لدفع الرشاوي أو اللجوء إلى السماسرة. 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تجربــة أحــد الشــهود الــذي تحدثــت معــه الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، والــذي تعــرض 
لــلإذلال مــن قبــل أحــد الموظفيــن فــي القنصليــة الســورية فــي إســطنبول، ممــا دفعــه للاســتعانة بسمســار لتســيير 
معاملتــه، إذ يقــول الشــاهد: “فــي المــرة الأولــى ذهبــت بنفســي إلــى القنصليــة الســورية فــي إســطنبول لتصديــق دفتر 
عائلــة، لكــن تعامــل الموظــف معــي كان فظــاً للغايــة، وبعــد ملاســنة وقعــت بيننــا بســبب أســلوبه الفــظ، قــام بتمزيــق 
ورقــة موعــد الــدور ورفــض تســيير معاملتــي. لــم أرغــب بالتعــرض لهــذا الإذلال مــرة أخــرى لــذا اتفقــت مــع أحــد 
السماســرة علــى تســيير المعاملــة دون الحاجــة لذهابــي إلــى القنصليــة وذلــك مقابــل 200 دولار سيتقاســمها مــع 

الموظف بلا شك” 

وعموماً لا يعتبر اللجوء إلى السماســرة خياراً بالنســبة للســوريين المتواجدين في تركيا، فهم لا يســتطيعون حجز 
موعــد فــي القنصليــة الســورية فــي إســطنبول بأنفســهم عبــر المنصــة الإلكترونيــة لعــدم وجــود مواعيــد متاحــة، وهــذا 

يضطرهم “لشراء” مواعيد من السماسرة، إذ تتراوح تسعيرتها ما بين 100 إلى 400 دولار تبعاً لطبيعة الموعد.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســوريين يدفعــون مبالــغ كبيــرة للسماســرة إلا أنَّهــم يحصلــون علــى خدمــات ســيئة فــي كثيــر 
من الأحيان ويكتشفون وجود أخطاء في المعلومات الواردة في وثائقهم مما يضطرهم للدفع مجدداً لاستخراج 
وثائــق جديــدة، وهــذا مــا حــدث مــع عــدد مــن الشــهود الذيــن تحدثــت معهــم الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
فأحدهــم حصــل علــى بيــان ولادة لابنــه يحــوي تاريــخ ميــلاد خاطــئ وآخــر حصــل علــى دفتــر عائلــة لــم يتضمــن اســم 
أحــد أبنائــه الثلاثــة، وفــي الحالتيــن لــم يكــن هنــاك خيــار أمــام الشــهود ســوى الدفــع مــرة أخــرى لاســتصدار وثائــق 

جديدة. 

ويعتقــد الشــهود الذيــن تحدثنــا معهــم أنَّ السماســرة يتعمــدون هــذه الأخطــاء كــي يتــم الدفــع لهــم مجــدداً مســتغلين 
عدم وجود رقيب أو حسيب عليهم. 

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع الفئــات آنفــة الذكــر، والتــي تشــمل جميــع المشــردين قســرياً )النازحيــن واللاجئيــن( 
والذيــن يزيــد عددهــم عــن 14 مليــون ســوري، وجميــع المعتقليــن تعســفياً والمختفيــن قســرياً والذيــن يزيــد عددهــم 
ــبكة  عــن مئتــي ألــف، بالإضافــة إلــى قســم كبيــر مــن الســوريين المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام، تقــدر الشَّ
الســورية لحقــوق الإنســان عــدد الســوريين الذيــن يتعرضــون لانتهــاكات تتعلــق بالوثائــق الثبوتيــة بحوالــي 15 إلــى 16 

مليون سوري.  
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أحــد أبــرز الانتهــاكات التــي عانــى منهــا الســوريون بســبب تحكُّــم النظــام بإصــدار الوثائــق الثبوتيــة كانــت عــدم القــدرة 
علــى اســتخراج بيانــات وفــاة لآلاف الضحايــا الذيــن قتلــوا أو اختفــوا قســرياً منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي نحــو 
الديمقراطيــة، ولــم يتــم تســجيلهم رســمياً علــى أنَّهــم متوفــون ضمــن دائــرة الســجل المدنــي. وفــي ســبيل محاولــة 

طمس الجرائم التي ارتكبها، رفض النظام السوري بشكل تعسفي منح شهادات وفاة لفئتين من الضحايا: 

الفئة الأولى: ضحايا القتل:

قتــل النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع مئــات الآلاف مــن المواطنيــن الســوريين، عبــر عمليــات القصــف بمختلــف 
أنواع الأســلحة، وقد وثَّقت الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان منذ آذار/ 2011، وحتى كانون الثاني/ 2024، مقتل 
231108 مدنيــاً علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، تســبب النظــام الســوري وحليفتــه روســيا 

بمقتل 208197 منهم. 

وتشــير تقديــرات الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن عائــلات هــؤلاء الضحايــا الذيــن قتلــوا 
منــذ ســنوات عديــدة، لــم يتمكنــوا حتــى الآن مــن الحصــول علــى شــهادة وفــاة، حتــى وإن كانــت شــهادة وفــاة لا تذكــر 

سبب القتل ومن قام به.

الفئة الثانية: ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري:

وثَّقت الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان ما لا يقل عن 157621 شــخصاً، بينهم 5265 طفلاً و10221 ســيدة )أنثى 
بالغــة(، لا يزالــون قيــد الاعتقــال/ الاحتجــاز أو الاختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ســوريا وذلــك منــذ آذار/ 2011، حتــى آب/ 2024، مــن بينهــم 136614 شــخصاً، بينهــم 3697 طفــلاً و8504 ســيدة 

)أنثى بالغة(، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

المبحث الخامس: تحكُّم النظام بإصدار بيانات الوفاة لضحايا 
القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء 

القسري:
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وكحــال الذيــن قتلــوا فــي عمليــات القصــف، لــم يســجل آلاف الأشــخاص الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب، علــى أنَّهــم 
متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة الرســمية، كمــا أنَّ مصيــر الكثيريــن منهــم لا يــزال مجهــولاً، وقــد يكــون قســم منهــم قــد 

مات ولم يعلم أحد بوفاته حتى الآن.

حصلــت أعــداد محــدودة جــداً مــن أهالــي المعتقليــن والمختفيــن علــى شــهادة وفــاة صادرة عن المشــافي العســكرية، 
وتُظهــر العديــد مــن هــذه الشــهادات أنَّ ســبب الوفــاة للمختفــي/ المعتقــل هــو توقــف مفاجــئ للقلــب والتنفــس، 

واستناداً عليها استطاع الأهالي فيما بعد تثبيت واقعة الوفاة لدى دوائر السجل المدني. 

وفــي بعــض الحــالات قــام النظــام الســوري بإبــلاغ العائــلات بنبــأ وفــاة أبنائهــم المعتقليــن تعســفياً، لكنَّــه تحفَّــظ علــى 
الجثــث والأوراق الثبوتيــة الخاصــة بالمعتقــل المتوفــى، ورفــض إصــدار بيــان وفــاة إلا فــي حــال دفــع الأهالــي مبالــغ 
ضخمة لتثبيت وفاة أبنائهم و/أو الإقرار بأنَّ “العصابات الإرهابية المســلحة” هي من قتلت أبناءهم وليس النظام 

السوري، وذلك عبر التوقيع على محضر معدٍّ من قبل الأجهزة الأمنية يفيد بذلك. 

وقد بدأت الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان منذ مطلع عام 2018 في رصد حصول العديد من أهالي المختفين 
قســرياً فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام علــى بيانــات وفــاة تعــود لأبنائهــم المختفين قســرياً لديه، وتم ذلك 
دون أن يتــم تبليغهــم رســمياً مــن قبــل أي جهــة فــي النظــام الســوري، وإنَّمــا علــم الأهالــي بمحــض الصدفــة أثنــاء 
إجرائهــم للمعامــلات الروتينيــة فــي دوائــر الســجل المدنــي، ولــم يتــم ذكــر الســبب الحقيقــي للوفــاة، لكــن نعتقــد أنَّــه 

بسبب التعذيب، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وإمعانــاً منــه فــي تغــوُّل الأجهــزة الأمنيــة علــى مؤسســات الدولــة، فــرض النظــام الســوري شــرط الحصــول علــى 
“موافقــة أمنيــة” قبــل تثبيــت الوفــاة، وذلــك مــن خــلال التعميــم رقــم /22/ الــذي أصــدره وزيــر العدل بتاريــخ 10/ آب/ 

 .2022
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التــي نــصَّ الدســتور الســوري الحالــي علــى  فــي عمــل الســلطة القضائيــة،  التعميــم تدخــلاً ســافراً  ويعتبــر هــذا 
اســتقلاليتها، كمــا أنَّــه يخالــف أحــكام قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم /13/ لعــام 2021 الــذي نــصَّ علــى أحــكام الوفيــات 
بالمــواد /43-35/ منــه. ولــم تــرد فــي هــذه المــواد أيــة اشــتراطات أو قيــود أو موافقــات لتثبيــت الوفــاة. وهــو مــا يثبــت 
أنَّ مــا ينــص عليــه القانــون يلغيــه تعميــم مكتــوب أو شــفوي صــادر بشــكل مفاجــئ، يعــزز مــن صلاحيــات الأجهــزة 

الأمنية، بما يفتح الباب واسعاً أمام عمليات التضييق والتحكم والابتزاز.

وقــد تناولــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان هــذه الانتهــاكات بالتفصيــل مــن خــلال تقريــر صــدر بتاريــخ 19/ آب/ 
النــزاع  خــلال  فقــدوا  قتلــوا/  الضحايــا ممــن  تســجيل  بوقائــع  الســوري  النظــام  تحكُّــم  2022، تحــت عنــوان 

المســلح منذ آذار/ 2011.

هــذا التحكُّــم الســافر ببيانــات الوفــاة مــن قبــل النظــام الســوري تســبب فــي معانــاة العديــد مــن العائــلات الســورية التــي 
فقدت أبناءها أثناء الصراع أو في سجون النظام ولم تستطع استخراج بيانات وفاة لهم. 

ويمكــن إيجــاز جانــب مــن تلــك المعانــاة فــي أنَّ اســتخراج بيــان الوفــاة ضــروري لاســتخراج “وثيقــة حصــر الإرث” 
للمتوفــى للتصــرف بأملاكــه، وإمكانيــة حصــول زوجــة الموظــف المتوفــى وأطفالــه علــى المعــاش التقاعــدي، كمــا أنَّ 
اســتخراج هــذه الوثيقــة يمكِّــن الزوجــة مــن طلــب تعيينهــا وصيــة علــى أولادهــا القاصريــن مــن قبــل القاضــي الشــرعي 
ليتــاح لهــا اســتخراج جــوازات ســفر لهــم والحصــول علــى تأشــيرة الســفر، كمــا أنَّ عــدم تســجيل واقعــة الوفــاة يحــرم 

الزوجة من حقِّ الزواج ثانية، بالإضافة إلى الكثير من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية الأخرى. 

ــه لــم يلتــزم بمســؤولياته كقــوة  تقــع علــى عاتــق النظــام الســوري مســؤولية تأميــن الأوراق الثبوتيــة للمواطنيــن، لكنَّ
مســيطرة علــى مؤسســات الدولــة، بــل اختــار التصــرف بعقليــة مافيويــة، فاســتغل ســلطاته لحرمــان العديــد مــن 
المواطنيــن مــن هــذه الوثائــق كمــا اســتخدمها كســلاح لابتــزاز الشــعب الســوري، وحوَّلهــا إلــى مــورد لنهــب أمــوال 

السوريين. 

وقــد تســببت هــذه السياســات بتحويــل الأوراق الثبوتيــة إلــى منتــج للبيــع والشــراء، وشــجعت المســؤولين فــي 
مؤسســات الدولــة علــى المتاجــرة بهــا عبــر وســطاء مــن السماســرة، فانتشــرت أســواق ســوداء لبيــع كافــة الوثائــق 
المــزورة بمــا فــي ذلــك الشــهادات الجامعيــة، لا ســيما مــع غيــاب المســاءلة والشــفافية فــي مؤسســات الدولــة، فضــلاً 
عــن انتشــار الفســاد وتأكــد الفاســدين مــن قدرتهــم علــى الإفــلات مــن العقــاب فــي دولــة تحكمهــا الأجهــزة الأمنيــة بــدلاً 

من القانون. 

المبحث السادس: فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” 
الوثائق الثبوتية السورية: 

https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/R220809A.pdf
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/R220809A.pdf
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/R220809A.pdf
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وقد رصدنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وجود نوعين من الوثائق المزورة: 

وثائــق مــزورة صــادرة عــن مؤسســات النظــام: تحدثــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع عــدد مــن . 	
العامليــن فــي مجــال الوثائــق الثبوتيــة، والذيــن أكــدوا أنَّ معظــم الوثائــق الرســمية عرضــة لعمليــات التزويــر وعلى 
وجــه الخصــوص الشــهادات المدرســية والجامعيــة، حيــث تنتشــر عمليــات تزويــر الشــهادات علــى نطــاق واســع 
وتتبايــن أســعارها حســب الاختصــاص ونــوع الشــهادة، إذ قــد تتجــاوز أســعار الشــهادات العليــا عتبــة الـــ 5000 

دولار. 

وتتــم عمليــات التزويــر تلــك بقيــادة مجموعــة مــن الموظفيــن والعامليــن فــي مديريــات التربيــة والجامعــات الســورية 
الذيــن يتعاملــون مــع “زبائنهــم” عــن طريــق وســطاء، ويقدمــون شــهادات جامعيــة مــزورة لكنَّهــا طبــق الأصــل عــن 
الحقيقيــة ومصدَّقــة أصــولاً مــن جميــع الجهــات المطلوبــة، الأمــر الــذي يعنــي أنَّ شــبكات التزويــر متجــذرة وتمتلــك 

نفوذاً في المؤسسات التعليمية.

وتتضمن الشهادة المزورة تاريخ إصدار يحدده صاحب الطلب، وتشمل عمليات التزوير كذلك “كشف العلامات” 
إذ يقــوم صاحــب الطلــب بتحديــد العلامــات التــي يرغــب بهــا، وحســب الاتفــاق، يشــمل الأمــر كذلــك تصديــق الشــهادة 

“المزورة” من خارجية النظام. 

ويضطر العديد من السوريين اللجوء إلى مكاتب التزوير المنتشرة داخل سوريا وخارجها بسبب تعذر حصولهم 
علــى وثائقهــم الرســمية بشــكل نظامــي، فبعــض الســوريين فقــدوا هوياتهــم الشــخصية فــي الحــرب، ولــم يتمكنــوا 
مــن إصــدار بديــل رســمي عنهــا، وخرجــوا مــن البــلاد بطريقــة غيــر شــرعية، وبســبب صعوبــة اســتخراج “بــدل فاقــد” 
مــن مناطــق ســيطرة النظــام، اضطــروا إلــى اللجــوء لمكاتــب التزويــر للحصــول علــى هويــات تســاعدهم في اســتخراج 

إقامات في دول الجوار. 

وتؤمــن هــذه المكاتــب وثائــق أخــرى كذلــك مثــل دفاتــر الخدمــة العســكرية وغيرهــا، وتبــدأ أســعار الوثائق المزورة من 
50 دولاراً، وقد تصل إلى مئات أو حتى آلاف الدولارات تبعاً لنوعها. 

ويدافــع المــزورون عــن مهنتهــم بالقــول إنَّ “الكثيــر مــن الســوريين فقــدوا وثائقهــم خــلال الحــرب، ومهمتنــا هــي 
تسهيل عملية استرجاعها”. 

وعلــى الرغــم مــن خطــورة تزويــر الوثائــق الرســمية لا ســيما الشــهادات الجامعيــة، إلا أنَّــه يعتبــر ملجــأ للعديــد مــن 
الطــلاب كذلــك تحــت مســمى “الحاجــة”. تحدثــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع خالــد2 والــذي تــم اعتقالــه 
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري قبــل أن يتــم عامــه الأخيــر فــي كليــة الأدب الإنجليــزي فــي جامعــة حلــب، وقــد لجــأ 
خالــد إلــى تركيــا مباشــرة بعــد خروجــه مــن المعتقــل دون أن يتمكــن مــن إتمــام دراســته والحصــول علــى شــهادته 
الجامعيــة، ثــم أراد إتمــام دراســته فــي أوروبــا فلجــأ إلــى أحــد المزوريــن الــذي اســتخرج لــه شــهادة مــزورة مــن جامعــة 
حلــب، ومصدقــة مــن الخارجيــة الســورية مقابــل 500 دولار. وقــد علَّــق الشــاب علــى ذلــك: “لــم يكــن أمامــي خيــار 

آخر، لقد أمضيت ثاث سنوات ونصف في الجامعة ولا يعقل أن أعيد سنوات دراستي مجدداً”. 

وفــي حيــن أنَّ اللجــوء إلــى الوثائــق المــزورة ســاهم فــي إيجــاد حلــول لمشــاكل العديــد مــن الســوريين الذيــن حرمــوا 
من وثائقهم إلا أنَّ انتشــار هذه الظاهرة يضعف بلا شــك من مصداقية الوثائق الثبوتية الســورية ويؤثر ســلباً على 
قيمتهــا وأهميتهــا، ويتحمــل النظــام الســوري مســؤولية انتشــار هــذه الظاهــرة كونهــا تــدار مــن داخــل مؤسســاته، 

وكونه الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن منح الوثائق الثبوتية للسوريين. 

اسم مستعار.. 2
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وثائــق مــزورة لــم تصــدر عــن مؤسســات الدولــة: انتشــار ظاهــرة السمســرة بــالأوراق الثبوتيــة شــجعت العديــد . 	
من المحتالين على انتحال صفة سماسرة والادعاء بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات 

النظام. 

 تحدثــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع العديــد مــن الأشــخاص الذيــن وقعــوا ضحايــا للمزوريــن، فدفعــوا لهــم 
مبالــغ كبيــرة مقابــل اســتخراج وثائــق ثبوتيــة تبيــن لاحقــاً أنَّهــا مــزورة وغيــر مقيــدة فــي الســجلات المدنيــة التابعــة 

لحكومة النظام، ولم يتمكن أصحابها من الاستفادة منها كما لم يتمكنوا من استرجاع نقودهم. 

ويقــوم هــؤلاء المحتالــون بتزويــر كافــة أنــواع الوثائــق بمــا فــي ذلــك جــوازات الســفر والشــهادات الجامعيــة والــوكالات 
وغيرهــا، ويعتبــر الســوريون المقيمــون خــارج مناطــق ســيطرة النظــام مــن الضحايــا الأساســيين لهــؤلاء المزوريــن 

كونهم غير قادرين على تسيير معاملاتهم بأنفسهم. 

وقد تحدَّثت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدد من الأشخاص الذين قاموا باستخراج شهاداتهم الجامعية 
من مناطق ســيطرة النظام عبر سماســرة، وعندما أرادوا تصديق هذه الشــهادات في قنصليات وســفارات النظام 

في بلدان اللجوء، اكتشفوا أنَّ الشهادات التي حصلوا عليها من السماسرة كانت مزورة. 

كذلــك، تحدَّثــت الشَّــبكة مــع عــدد مــن الأشــخاص الذيــن دفعــوا مبالــغ تتجــاوز الألــف دولار لاســتخراج جــوازات ســفر 
مــن دوائــر الهجــرة والجــوازات فــي مناطــق ســيطرة النظــام ليتبيــن لهــم فيمــا بعــد أنَّهــم تعرضــوا للاحتيــال وحصلــوا 

على جوازات مزورة. 

وقــد كشــفت تقاريــر صــادرة عــن صحــف مقربــة مــن النظــام أنَّ عمليــات التزويــر تلــك لا تقتصــر علــى المحتاليــن مــن 
السماســرة ومعقبــي المعامــلات بــل تشــمل كذلــك قضــاة ومحاميــن تورطــوا بعمليــات تزويــر لــلأوراق الثبوتيــة لا 

سيما تزوير الوكالات الخاصة ببيع عقارات تعود ملكيتها لمغتربين. 

وتحمِّل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري مسؤولية تعرض السوريين لعمليات النصب والاحتيال 
تلــك؛ لأنَّــه هــو مــن حرمهــم مــن إمكانيــة الحصــول علــى وثائقهــم بأنفســهم، وأطلــق يــد السماســرة والفاســدين فــي 

مؤسسات الدولة، وحوَّل هذه المؤسسات إلى مرتع تتكسب منه الأجهزة الأمنية عبر نهب أموال المواطنين.

حاجــة الإنســان لــلأوراق الثبوتيــة حاجــة وجوديــة، وهــي حــقٌّ أساســي أصيــل، والســوريون المقيمــون فــي ســوريا 
)ســواء داخــل مناطــق ســيطرة النظــام أو خارجهــا( بحاجــة ماســة لاســتخراج الوثائــق الثبوتيــة بأنواعهــا، فــي حــال 
أرادوا إجــراء أي نــوع مــن المعامــلات القانونيــة، وينطبــق الأمــر كذلــك علــى ملاييــن الســوريين المهجريــن الذيــن 
يضطــرون لاســتخراج العديــد مــن الوثائــق مــن مناطــق النظــام وتصديقهــا مــن الخارجيــة الســورية لإكســابها صفــة 
قانونيــة، ثــم تصديقهــا فــي بعــض الأحيــان مــن القنصليــات أو الســفارات الســورية فــي البلــد التــي يقيــم بهــا صاحــب 

المعاملة، ممَّا يعني أنَّه يتوجب عليهم الدفع مرتين لمؤسسات النظام داخل سوريا وخارجها أيضاً. 

المبحث السابع: أثر عدم حيازة الأوراق الثبوتية أو فقدانها 
على حياة السوريين:

https://www.syria.tv/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-80-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC


قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري 28
بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية

وتختلــف حاجــة الســوريين المقيميــن خــارج البــلاد، تبعــاً للبلــد الــذي يقيمــون فيــه ففــي تركيــا، علــى ســبيل المثال، قد 
يحتــاج الســوريون إلــى أوراق مثــل بيانــات القيــد، أو بيانــات الــزواج، أو بيانــات القيــد العائلــي، أو بيانــات الــولادة وغيرهــا، 
لإجــراء العديــد مــن المعامــلات بمــا فــي ذلــك تعديــل بيانــات الكملــك )بطاقــة الحمايــة المؤقتــة(، أو الحصــول علــى 

إقامة، أو التقدم للحصول على الجنسية التركية وغيرها.

كذلــك يحتــاج الســوريون المتواجــدون فــي كافــة البلــدان العربيــة إلــى اســتخراج وتجديــد وثائــق مثــل بيانــات الــزواج 
وبيانــات الــولادة والقيــد الفــردي والقيــد العائلــي وأوراق الــلا حكــم عليــه، لأغــراض مختلفــة مثــل تســجيل أطفالهــم فــي 
المــدارس أو الدخــول إلــى المستشــفيات أو اســتخراج الإقامــات أو حتــى الحصــول علــى عمــل، وفــي بعــض البلــدان 

مثل لبنان والأردن يحتاج السوريون كذلك إلى بيانات عائلية للحصول على المساعدات الإنسانية.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ معظــم الســوريين المتواجديــن فــي أوروبــا قــد تقدمــوا بطلــب اللجــوء فــي البلــدان التــي يقيمــون 
بها، ولم يعودوا بحاجة لاســتخراج ثبوتيات من دوائر النظام الســوري مثل جواز الســفر، إلا أنَّه لا تزال هناك حاجة 
لاســتخراج أوراق ثبوتيــة مــن ســوريا أو مــن ســفارات النظــام فــي بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل هولنــدا وألمانيــا 
والنمســا وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل إتمــام العديــد مــن المعامــلات منهــا معامــلات لــم الشــمل أو الحصــول علــى جنســية 
أو غيــر ذلــك. كمــا يحتــاج الســوريون المقيمــون فــي أوروبــا لتثبيــت وقائــع الــزواج والــولادة فــي دوائــر الســجل المدنــي 

لدى النظام السوري ليضمنوا حصول أبنائهم على الجنسية السورية.

بالإضافــة إلــى ذلــك يحتــاج جميــع الطــلاب الراغبيــن بتعديــل شــهاداتهم أو اســتكمال دراســتهم لاســتخراج الشــهادات 
الدراسية أو الجامعية من سوريا وتصديقها من وزارة الخارجية. 

ويضطــر العديــد مــن الســوريين المقيميــن فــي الخــارج إلــى اللجــوء لمؤسســات النظــام لإجــراء معامــلات مختلفــة 
مثــل معامــلات الميــراث والبيــع والشــراء وتأجيــر الممتلــكات وغيرهــا، كمــا يحتــاج بعــض الســوريين إلــى تجديــد 

جوازات سفرهم بانتظام بهدف السفر والتنقل أو بهدف تجديد الإقامات في بعض البلدان المضيفة. 

وعلــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للوثائــق الثبوتيــة، إلا أنَّ العديــد مــن المواطنيــن داخــل ســوريا وخارجهــا تعرضــوا 
لفقــدان تلــك الثبوتيــات أو حرمــوا مــن اســتخراجها وتجديدهــا وذلــك إمــا بســبب تكلفتهــا المرتفعــة أو لــدواعٍ أمنيــة، 

الأمر الذي ترتب عليه مجموعة من الصعوبات والعقبات نستطيع أن نوجزها بما يلي:

أطفــال مكتومــي القيــد: مكتــوم القيــد وفقــاً لقانــون الأحــوال المدنيــة الســوري: هــو مــن كان والــده أو والــداه . 	
مســجلين في القيود المدنية الســورية أو ينتمي بأصله إلى الجمهورية العربية الســورية، لكن لم يتم تســجيله 
فــي النفــوس ضمــن المــدة المحــددة للتســجيل. ولا يمكــن تســجيل الأطفــال فــي النفــوس المدنيــة، مــا لــم يتــم 
تثبيت زواج الوالدين بشــكل رســمي، فقد نصت المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم /13/ لعام 2021، 

على أنَّه “لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل، إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً”.

وبســبب عــدم قــدرة العديــد مــن الســوريين علــى تثبيــت زواجهــم، انتشــرت مشــكلة الأطفــال مكتومــي القيــد فــي 
مناطق ســيطرة النظام والمعارضة على حد ســواء في ســوريا. كذلك لم يســتطع بعض الســوريين المقيمين في 
بلــدان الطــوق إجــراء معامــلات تثبيــت الــولادة وذلــك لعــدم امتلاكهــم لوثائــق مصدقــة تثبــت الــزواج، كمــا أنَّ بعضهــم لا 
يمتلــك وثائــق شــخصية أو حتــى أوراق إقامــة قانونيــة فــي البلــد المضيــف، فعلــى ســبيل المثــال يشــير تقريــر صــادر 
عــن المفوضيــة العليــا للاجئيــن فــي 2021، إلــى أنَّ %69 مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان لــم يســتطيعوا متابعــة 

الإجراءات القانونية، لتسجيل ولاداتهم في سجل الأجانب.
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ــه حتــى لــو اســتطاع أهالــي الأطفــال مكتومــي القيــد تثبيــت الــزواج لاحقــاً، وأرادوا تســجيل  ومــن الجديــر بالذكــر، أنَّ
أطفالهــم بشــكل رســمي، ســيواجهون سلســلة مــن الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تتطلــب كذلــك دفــع الكثيــر مــن 
الأمــوال، إذ يحتاجــون لإتمــام معاملــة مكتــوم القيــد إلــى مجموعــة مــن الأوراق منهــا بيــان مكتــوم، وضبــط شــرطة 
لبيــان أســباب المكتوميــة ينظمــه الأب بحضــور شــاهدين، ثــم تحــال هــذه الأوراق إلــى لجنــة تســجيل المكتوميــة لــدى 
الســجل المدنــي للمحافظــة التــي ينتمــي اليهــا المكتــوم، ثــم ترســل الأوراق الــى الجهــة الأمنيــة المختصــة، وأحيانــاً 
تكــون النتيجــة عــدم الموافقــة والإعــادة لحيــن الحصــول علــى قــرار قضائــي مكتســب الدرجــة القطعيــة لتثبيــت 

النسب، وأحياناً يتعذر إجراء الدراسة الأمنية لأنَّ الولادة تمت خارج القطر.

وهــذا يعنــي أنَّــه مــن الممكــن أن تأتــي نتيجــة تلــك الدراســة لجميــع واقعــات الــولادة التــي تمــت خــارج ســوريا بعــدم 
الموافقــة، ممــا يُشــكِّل تعقيــداً لا مبــرر لــه ويعكــس الصلاحيــات الهائلــة الممنوحــة للأجهــزة الأمنيــة حتــى فــي قضيــة 

تسجيل الولادات.

أطفــال مقيــدون علــى أنَّهــم مجهولــو النســب: تعانــي مــن هــذه المشــكلة بشــكل خــاص الزوجــات اللواتــي . 	
فقــدن أزواجهــن عــن طريــق الاعتقــال التعســفي أو الإخفــاء القســري أو القتــل خــارج نطــاق القانــون، مــع عــدم 
وجــود وثيقــة قانونيــة تثبــت هويــة الأب، ومــع عــدم تســجيل الــزواج فــي الســجل المدنــي، ففــي هــذه الحالــة لا 
تتمكن الزوجات من إدراج أطفالهن في السجلات الحكومية، فيصبحون بحكم مجهولي النسب من الناحية 

القانونية. 

وقد ازدادت هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بسبب تعمد النظام السوري 
حرمان المواطنين الســوريين في هذه المناطق من وثائقهم الثبوتية، عن طريق تعطيل خدمات الســجل المدني 
والمحاكــم وغيرهــا، وكذلــك بســبب التغيــرات الاجتماعيــة التــي شــهدتها هــذه المناطــق والمتمثلــة بزواج/تزويــج 
بعــض النســاء مــن مقاتليــن أجانــب )بشــكل أساســي مــن تنظيــم داعــش( لــم تُعــرف هويتهــم أو مــن مقاتلين محليين 
قُتلــوا لاحقــاً وتعــذَّر الحصــول علــى وثائقهــم أو تســجيل واقعــات زواجهــم نتيجــة فقــدان الوثائــق أو وفــاة أحــد الأبويــن 

أو كليهما. 

وبحســب تحقيــق نشــره موقــع “الجمهوريــة” منتصــف عــام 2019، فقــد تــم توثيــق 1826 طفــلاً مجهــول النســب فــي 
إدلــب وريفــي حمــاة الشــمالي والغربــي، وقــد جــاء هــؤلاء الأطفــال نتيجــة 1124 واقعــة زواج غيــر مســجلة. وفي أرياف 
حلــب الشــمالي والشــرقي والغربــي، فقــد وثّــق التحقيــق أكثــر مــن ألفــي طفــل غيــر معلــوم النســب، بالإضافــة إلــى 
وجــود 350 حالــة فــي أحــد المخيمــات المقامــة فــي خربــة الجــوز. وقــدّر التحقيــق وجــود مــا يزيــد عــن 8000 حالــة 

لأطفال مجهولي النسب في 3 مخيمات تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية شرقي سوريا.

الحرمــان مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة والمســاعدات الإنســانية: مــن أبــرز تداعيــات عــدم تســجيل الأطفــال . 	
فــي الســجلات الحكوميــة وحصولهــم علــى وثائــق ثبوتيــة هــي حرمــان هــؤلاء الأطفــال مــن التعليــم، إذ يوجــد 
العديد من الأطفال غير القادرين على الالتحاق بالمدارس بســبب عدم تســجيلهم بشــكل رســمي في البيانات 
العائليــة لأســرهم، كمــا يحتــاج الطــلاب الســوريون المقيمــون فــي بعــض دول اللجــوء إلــى عــدد مــن الأوراق 
الثبوتيــة المســتخرجة مــن حكومــة النظــام لإتمــام تعليمهــم مثــل الشــهادات المدرســية للصفــوف الســابقة، 
وصــورة عــن جــواز الســفر فــي بعــض الحــالات، وإثبــات إقامــة يتطلــب الحصــول علــى ثبوتيــات أخــرى مــن ســوريا، 
وفي حال لم يســتطع الأهالي تأمين هذه الأوراق بســبب تكلفتها المرتفعة أو لأســباب أمنية أو لكليهما عندها 

قد يتعرض أطفالهم للحرمان من حقِّهم في التعليم. 
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وعلــى غــرار عــدم القــدرة علــى دخــول المــدارس، يحــرم العديــد مــن الســوريين الذيــن لا يحملــون وثائــق ثبوتيــة مــن 
الحصول على رعاية صحية مناسبة، أو تقديم اللقاحات والتطعيمات اللازمة لأطفالهم حديثي الولادة. 

كذلــك مــن تداعيــات عــدم حيــازة أوراق ثبوتيــة، عــدم قــدرة العائــلات علــى الحصــول علــى مســاعدات إنســانية ســواء 
داخــل ســوريا أو خارجهــا، ومــع عــدم وجــود بيــان عائلــي أو دفتــر عائلــة لا تســتطيع الأســر إثبــات عــدد أفرادهــا وبالتالــي 

تحديد مدى حاجتها للمساعدات.  

الحرمــان مــن حقــوق الملكيــة: يعانــي العديــد مــن الســوريين مــن احتماليــة ضيــاع حقوقهــم فــي ملكياتهــم، . 	
نتيجــة فقدانهــم الوثائــق التــي تثبــت هــذه الملكيــات وعــدم قــدرة الكثيريــن علــى اســتخراج وثائــق بديلــة. ويعتبــر 
المشــردون قســرياً، والمعتقلــون تعســفياً، والمختفــون قســرياً معرضيــن بشــكل أكبــر للحرمــان مــن حقــوق 
الملكيــة، لا ســيما فــي ظــل فــرض شــرط الحصــول علــى موافقــة أمنيــة أولاً كــي يســتطيع المواطنــون التصــرف 
بممتلكاتهــم، فضــلاً عــن القوانيــن والتشــريعات التــي يصدرهــا النظــام الســوري كل فتــرة فــي ســبيل شــرعنة 

السيطرة على الممتلكات.

كذلــك، فــإنَّ احتماليــة ضيــاع حقــوق الملكيــة تطــال الأشــخاص المتواجديــن فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، والذيــن 
قاموا بشــراء ملكيات هناك بناء على وثائق مصدرها الإدارات المحلية، إذ لا يتم الاعتراف بهذه الوثائق في مناطق 

سيطرة النظام أو خارج سوريا. 

الحرمــان مــن حريــة التنقــل: يعانــي العديــد مــن الســوريين داخــل ســوريا مــن عــدم القــدرة علــى التنقــل بحريــة . 	
بســبب ضيــاع وثائقهــم الثبوتيــة أو مصادرتهــا علــى الحواجــز الأمنيــة والعســكرية، فالعديــد مــن الأشــخاص فــي 
مناطق ســيطرة النظام وفي مناطق ســيطرة المعارضة لا يمتلكون حتى بطاقة هوية تثبت شــخصيتهم، ولا 
يســتطيعون اســتخراج بــدل ضائــع إمــا بســبب المخــاوف الأمنيــة، أو بســبب التكلفــة العاليــة، أو بســبب عــدم 
المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة  النظــام فــي حالــة الأشــخاص  إلــى مناطــق ســيطرة  الذهــاب  القــدرة علــى 

المعارضة. 

كذلــك تعتبــر التكلفــة المرتفعــة لاســتخراج وتجديــد جــواز الســفر عائقــاً أساســياً يمنــع العديــد مــن الســوريين داخــل 
سوريا وخارجها من التنقل والسفر بحرِّية. 

احتمالية عدم القدرة على الحصول على الجنســية الســورية: يتعرض العديد من المواطنين الذين فقدوا . 	
أوراقهــم الثبوتيــة وعجــزوا عــن اســتخراج أخــرى جديــدة لخطــر حرمانهــم مــن الجنســية الســورية، لا ســيما أنَّ 
النظــام الســوري يتلاعــب بســجلات القيــد المدنــي دون حســاب. ويعتبــر الأطفــال مكتومــي القيــد الذيــن ولــدوا 
أثناء فترة الصراع عرضة بشــكل أكبر لهذا التهديد، إذ لم يســتطع أهالي هؤلاء الأطفال تســجيلهم أصولاً ضمن 
دوائــر الأحــوال المدنيــة التابعــة للنظــام الســوري وبالتالــي لا يوجــد دليــل علــى أنَّهــم يحملــون الجنســية الســورية، 
وتتعاظــم المعانــاة لــدى الأطفــال الذيــن ولــدوا خــارج ســوريا ولــم يســتطع آباؤهــم تســجيلهم فــي بلدهــم الأم ولا 
حتــى تســجيلهم فــي بلــد اللجــوء. وهــذا حــال العديــد مــن الأطفــال الســوريين الذيــن قدمــوا إلــى بلــدان الطــوق 
بطــرق غيــر نظاميــة، ولــم يســتطيعوا الحصــول علــى إقامــات قانونيــة أو بطاقــات الحمايــة المؤقتــة بصفتهــم 

لاجئين، ولم يتم تسجيل أطفالهم بشكل قانوني في سوريا.

ووفقــاً لـــ “المبــادرة الســورية للقضــاء علــى انعــدام الجنســية”، تعانــي فئــات أخــرى مــن هــذه المشــكلة أيضــاً بمــا فــي 
ذلــك أطفــال الســوريات اللواتــي تزوجــن مــن مقاتليــن أجانــب )ســاندوا أطــراف النــزاع أو انخرطــوا فــي صفــوف 

التنظيمات الجهادية(، والأطفال الذين ولدوا لمغتصبات في مراكز الاحتجاز أو على الحواجز الأمنية. 
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الحرمــان مــن حــقِّ التصويــت والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية: ســيعاني مــن هــذه المشــكلة الأشــخاص . 	
الذيــن ولــدوا فــي فتــرة الصــراع وتــم تســجيلهم علــى أنَّهــم مكتومــو القيــد، أو الأشــخاص الذيــن فقــدوا هوياتهــم 
الشــخصية دون اســتخراج بدائــل وتــم تحويلهــم فــي الســجلات المدنيــة لســبب أو لآخــر إلــى “مكتومــي القيــد”. 
إذ هنــاك احتماليــة مــن أن يحــرم هــؤلاء مــن حــقِّ المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والتصويــت فــي المســتقبل، أو 
على الأقل ســيواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل قبل أن يتمكنوا من إثبات جنســيتهم الســورية، ويتاح 

لهم حقُّ المشاركة في الحياة السياسية بعد زوال النظام الحالي.

صعوبــات إضافيــة تواجــه النســاء: الحرمــان مــن الوثائــق الثبوتيــة بكافــة أشــكالها يولِّــد صعوبــات إضافيــة لــدى . 	
النســاء بشــكل خــاص. فعــدم القــدرة علــى اســتخراج بيــان الــزواج علــى ســبيل المثــال يحــرم المــرأة مــن حقوقهــا 
الشــرعية والقانونيــة، كمــا قــد يحرمهــا مــن قــدرة إثبــات نســب أطفالهــا فــي حــال وفــاة الــزوج وعــدم وجــود وثائــق 
تثبــت شــخصيته. كذلــك فــإنَّ عــدم القــدرة علــى اســتخراج بيــان طــلاق يــؤدي إلــى حرمــان المــرأة مــن حــقِّ الــزواج 

ثانية بشكل قانوني، إذ لا تستطيع تثبيت زواجها من زوجها الثاني دون إثبات طلاقها من الأول. 

كذلــك فــإنَّ عــدم قــدرة النســاء علــى اســتخراج بيانــات وفــاة لأزواجهــن الذيــن فقــدوا حياتهــم أثنــاء الصــراع أو فــي 
ســجون النظــام، يســبب العديــد مــن التعقيــدات القانونيــة لا ســيما مــع وجــود أطفــال، إذ لا تســتطيع الزوجــة إجــراء 

العديد من المعاملات القانونية المتعلقة بأطفالها دون وجود الأب أو دون إثبات وفاة الأب. 

وقــد تعرضــت العديــد مــن الســيدات الســوريات القاطنــات فــي مناطــق النظــام أو النازحــات داخليــاً إلــى تلك المناطق، 
لفقــدان هوياتهــن الشــخصية، ولــم يتمكــن مــن اســتخراج بديــل ممــا أثــر ســلباً علــى كافــة نواحــي حياتهــن، فبــات مــن 
الصعب عليهن إتمام دراستهن أو الحصول على عمل أو الزواج بطريقة قانونية أو تسجيل الأطفال في المدارس 

أو الحصول على المساعدات الإنسانية. 

أمــا النســاء اللواتــي كــن معتقــلات تعســفياً، فيواجهــن كذلــك صعوبــات إضافيــة بعــد خروجهــن مــن الســجون ومراكــز 
الاحتجــاز، تتمثــل بحرمانهــن مــن وثائقهــن الثبوتيــة الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً كذلــك علــى جميــع جوانــب حياتهــن، 
وهــذا مــا ناقشــته الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي تقريــر منفصــل بعنــوان “أصــوات لا تتزعــزع” صــدر بتاريــخ 

19/ شباط/ 2024.

تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ التحكم السافر بالوثائق الثبوتية واستغلالها كوسيلة لابتزاز المواطنين 
ونهــب أموالهــم يعتبــر انتهــاكاً للقوانيــن المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، إذ أنَّ حــقَّ الفــرد فــي الحصــول علــى هــذه 
الوثائــق هــو حــقٌّ أساســي مكفــول وفــق القوانيــن الوطنيــة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ويعتبــر هــذا الحــقُّ 
بنيويــاً لتأكيــد هويــة المواطــن ووجــوده بشــكل قانونــي، ويتيــح لــه الحصــول علــى الاعتــراف القانونــي وبنــاء حقوقــه 
والتزاماتــه. ولا يجــوز منــع هــذا الحــق، أو أن يُميــز فــي منــح هــذا الحــقِّ بيــن الأشــخاص بنــاءً علــى مــكان إقامتهــم، ســواء 

كانوا مقيمين في بلدهم الأصلي أو لاجئين في بلد آخر. 

المبحث الثامن: القوانين الناظمة لحقِّ الحصول 
على الأوراق الثبوتية: 
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وتضمــن القوانيــن المحليــة هــذه الحقــوق للمواطنيــن الســوريين، إذ أنَّ حــقَّ الفــرد فــي الاعتــراف بشــخصيته أمــام 
القانون يعدُّ من الحقوق الأساسية التي من المفترض أن يتمتع بها المواطن السوري. ولا يقتصر الإطار القانوني 
المتعلــق بإصــدار الوثائــق المدنيــة فــي ســوريا علــى قانــون الأحــوال المدنيــة وتعليماتــه التنفيذيــة فقــط، بــل يشــمل 

أيضاً الدستور وعدة قوانين ومراسيم أخرى ذات صلة.

إذ يحتــوي دســتور ســوريا لعــام 2012 علــى عــدة مــواد متعلقــة بالمواطنــة والمســاواة بيــن المواطنيــن حيــث تنــص 
المــادة 33 منــه علــى أنَّ المواطنــة مبــدأ أساســي ينطــوي علــى حقــوق وواجبــات وفــرص متســاوية يتمتــع بهــا كل 
مواطــن. وهــذا يبــرز واجــب الدولــة فــي تمكيــن الســوريين، ســواء كانــوا داخــل ســوريا أم خارجهــا مــن الحصــول علــى 

الهوية القانونية والتوثيق المدني اللازم للتمتع بكافة حقوقهم. 

1969 كيفيــة اكتســاب الأطفــال  276 لعــام  ويحــدد قانــون الجنســية الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي 
للجنســية، وحســب المــادة الثالثــة مــن القانــون يحــقُّ للشــخص اكتســاب الجنســية الســورية بمجــرد ثبــوت أنَّ والــده 
ســوري، بغض النظر عن مكان الولادة. أما الأم الســورية فتســتطيع إعطاء جنســيتها لطفلها في حالات اســتثنائية، 
كأن يولــد طفــل لأم ســورية علــى أرض ســورية لوالــد مجهــول أو أجنبــي ولا يســتطيع إعطــاء جنســيته للطفــل عنــد 

الولادة.

كمــا أنَّ قانــون حمايــة الطفــل الصــادر فــي آب/ 2021، ينــص علــى حــقِّ الطفــل فــي الحصــول علــى هويــة قانونيــة، بمــا 
في ذلك الحقُّ في تسجيل الولادة وفقاً للمادة الرابعة، والحقُّ في اكتساب الجنسية وفقاً للمادة الخامسة. 

وينــص قانــون جــواز الســفر رقــم /18/ لعــام 2014، علــى منــح جــوازات ووثائــق الســفر لــكل مواطــن عربــي ســوري 
ممــن تتوافــر لديــه شــروط الحصــول علــى الجــواز، وعليــه فــلا يحــقُّ للنظــام الســوري مــن الناحيــة القانونيــة حرمــان أي 

مواطن بشكل تعسفي من هذه الوثيقة أو غيرها. 

إلا أنَّ النظام السوري يتعامى عن جميع هذه القوانين وينتهكها، ولا يكتفي بانتهاك القوانين المحلية فحسب، 
بــل يخــرق أيضــاً العديــد مــن القوانيــن والاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة التــي تضمــن حقــوق الأفــراد فــي حيــازة 

الأوراق الثبوتية، بما في ذلك: 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: إذ تؤكــد المــادة 6 منــه علــى حــقِّ الفــرد فــي “أن يُعتــرف بــه فــي كل مــكان . 1
كشخص أمام القانون”، إلا أنَّ ممارسات النظام السوري المتمثلة في حجب أو تعقيد الحصول على الوثائق 

المدنية تحرم العديد من المواطنين من هذا الحق.

ــه: “لا يجــوز حرمــان أحــد مــن  كمــا تؤكــد المــادة 15 علــى حقــوق الأفــراد فــي التمتــع بالجنســية، وتنــص علــى أنَّ
جنســيته تعســفاً”، إلا أنَّ النظــام الســوري ينتهــك هــذا المبــدأ أيضــاً، وذلــك عبــر التعقيــدات التــي يفرضهــا والتــي 

تجعل الحصول على إثبات الجنسية السورية صعباً للغاية أو مستحيلاً في بعض الحالات. 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: إذ تؤكــد المــادة 16 منــه علــى حــقِّ الاعتــراف أمــام . 2
القانــون، وتنــص المــادة 24 علــى التالــي: “يســجل كل طفــل بعــد ولادتــه مباشــرة ويكــون لــه اســم” و”لــكل طفــل 

الحقُّ في اكتساب جنسية”.

إلا أنَّ ممارســات النظــام الســوري تنتهــك هــذه المــواد وذلــك عبــر منــع تســجيل الــولادات فــي الوقــت المناســب 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، خاصــة بالنســبة للأطفــال المولوديــن فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة أو 

لأبوين لا يحمل أحدهما أو كلاهما الوثائق المطلوبة. 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.pministry.gov.sy/contents/5809/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/18/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://www.pministry.gov.sy/contents/5809/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/18/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
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اتفاقيــة حقــوق الطفــل: وفقــاً للمــادة 7 مــن الاتفاقيــة: “يســجل الطفــل فــور ولادتــه ويكــون لــه الحــقُّ منذ ولادته . 3
فــي اســم، والحــقُّ فــي اكتســاب الجنســية”. وكثيــراً مــا تنتهــك ممارســات النظــام الســوري هــذا الحــق، لا ســيما 

بالنسبة للأطفال اللاجئين أو المولودين في مناطق النزاع.

الاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية: رغــم أنَّ ســوريا ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى . 4
الاتفاقية، إلا أنَّ هذه الاتفاقية تؤطر المعايير الدولية الناظمة لأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية، ونظراً لأنَّ 
ممارســات النظــام الســوري تهــدد بخلــق عــدد كبيــر مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية، فــإنَّ تلــك الممارســات 

تتعارض بوضوح مع المعايير الدولية.

الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري: تضمــن المــادة 5 )د( )3( الحــقَّ فــي . 5
الجنسية دون تمييز، إلا أنَّ تطبيق النظام السوري الانتقائي لقوانين التوثيق، خاصة في المناطق التي كانت 

تسيطر عليها المعارضة سابقاً، قد ينتهك هذا المبدأ.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: إنَّ عــدم وجــود التوثيــق المناســب . 6
يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى انتهــاكات الحقــوق المكفولــة فــي هــذا العهــد، مثــل الحــقِّ فــي العمــل والتعليــم 

والمستوى المعيشي اللائق. 

القانــون الدولــي العرفــي: يتــم الاعتــراف بشــكل متزايــد بالحــقِّ فــي الجنســية والهويــة القانونيــة باعتبــاره معيــاراً . 7
للقانون الدولي العرفي، وهو ملزم لجميع الدول بغض النظر عن التصديق على المعاهدات.

القانــون الدولــي الإنســاني: علــى الرغــم مــن أنَّ اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة لا تتنــاول الوثائــق . 8
المدنيــة بشــكل مباشــر، إلا أنَّهــا تطالــب أطــراف النزاعــات المســلحة باحتــرام حقــوق المدنييــن. ويمكــن اعتبــار 

استخدام سوريا للتوثيق كسلاح في النزاع بمثابة انتهاك لهذه المبادئ.

مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي: يعتــرف المبــدأ 20 بحــقِّ كل إنســان فــي الاعتــراف . 9
بــه فــي كل مــكان كشــخص أمــام القانــون، ويطلــب مــن الســلطات أن تصــدر للنازحيــن جميــع الوثائــق اللازمــة 

للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها.



قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري 34
بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية

خامساً: الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

اســتغل النظــام الســوري حاجــة المواطنيــن الســوريين داخــل البــلاد وخارجهــا لــلأوراق الثبوتيــة واســتخدمها 	 
الجهــة  الأوراق كونــه  كســلاح لتحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة، فمــن خــلال تحكمــه بإصــدار هــذه 
الرســمية الوحيــدة المعتــرف بهــا لإصــدار الثبوتيــات للســوريين، رفــد خزائنــه بملاييــن الــدولارات التــي نهبهــا 
مــن الســوريين مقابــل منحهــم أوراقــاً مــن المفتــرض أن تكــون تكلفتهــا رمزيــة، واســتخدم هــذه الملاييــن فــي 

تمويــل حربــه ضــد الشــعب الســوري. 

اســتخدم النظــام الســوري الأوراق الثبوتيــة وســيلة لابتــزاز الســوريين، وأداة حــرب بوجــه المعارضيــن منهــم، 	 
وإجبارهــم علــى دفــع تكاليــف إضافيــة إلــى جانــب التســعيرات الرســمية المرتفعــة أصــلاً، فعمــد إلــى نهــب 
المتواجديــن خــارج مناطــق ســيطرة  أو  الأمنيــة  المطلوبيــن للأجهــزة  الســوريين  الأمــوال مــن  المزيــد مــن 
النظــام بغــض النظــر عــن مواقفهــم السياســية، كمــا اســتخدم الثبوتيــات كوســيلة لابتــزاز المطلوبيــن للخدمــة 
التســويات، والطــلاب، والمتقاعديــن  العســكرية، وأصحــاب الملكيــات، والســوريين المقيميــن فــي مناطــق 

وغيرهــم مــن الفئــات. 

أطلــق النظــام الســوري يــد الأجهــزة الأمنيــة فــي مؤسســات الدولــة، وزاد مــن هيمنتهــا علــى حيــاة المواطنيــن 	 
مــن خــلال فــرض شــرط الحصــول علــى موافقــات أمنيــة لاســتخراج العديــد مــن الثبوتيــات التــي اســتخدمت 
للتضييــق علــى الســوريين، وتذكيرهــم بأنَّهــم لا يزالــون خاضعيــن للســلطات الأمنيــة حتــى وإن تمكنــوا مــن 

مغــادرة البــلاد. 

أصبــح اســتخراج الوثائــق الثبوتيــة يشــكل عبئــاً ومعانــاة للســوريين بغــض النظــر عــن موقفهــم السياســي 	 
وموقعهــم الجغرافــي، إذ تتبــع فــي كافــة مؤسســات الدولــة سياســة مُمنهجــة تهــدف لإذلال المواطــن وابتــزازه 
وأمــوال  إهــدار وقــت  فــي  تتســبب  التــي  المعقَّــدة  البيروقراطيــة والإجــراءات  مــن خــلال  عليــه؛  والتضييــق 

المواطنيــن.

يعتبــر النظــام الســوري المســؤول الأول والمباشــر عــن انتشــار ظاهــرة السمســرة فــي مؤسســات الدولــة، 	 
فقــد حــوَّل الأوراق الثبوتيــة )وهــي واحــدة مــن أبســط حقــوق المواطنــة( إلــى مــادة للبيــع والشــراء ولــم يعــد مــن 

الممكــن الحصــول علــى الأوراق الثبوتيــة فــي كثيــر مــن الحــالات إلا عــن طريــق السماســرة.  

يعــدُّ النظــام الســوري الأساســي بانتشــار الأوراق الثبوتيــة المــزورة؛ بســبب انتشــار الفســاد فــي مؤسســاته 	 
مــن جهــة، والإجــراءات الصعبــة والأجــور المرتفعــة التــي يفرضهــا علــى المواطنيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى 

الأوراق الثبوتيــة مــن جهــة أخــرى. 

تحكــم النظــام الســوري التعســفي بــالأوراق الثبوتيــة أدى إلــى حرمــان عــدد كبيــر مــن الســوريين مــن وثائقهــم، 	 
مــا أدى إلــى حرمانهــم مــن حقوقهــم الأساســية مثــل: الاعتــراف القانونــي بوجودهــم وحفــظ حقوقهــم فــي 
الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والمســاعدات الإنســانية وحقــوق الملكيــة والتنقــل والعمــل بشــكل 

قانونــي وغيرهــا. 

تأثــرت كافــة أطيــاف المجتمــع الســوري بانتهــاكات النظــام المتعلقــة بالوثائــق الثبوتيــة، ويقدَّر عدد المتضررين 	 
مــن هــذه الانتهــاكات قرابــة 16 مليــون ســوري، وتعانــي النســاء والأطفــال بشــكل أكبــر مــن هــذه الانتهــاكات 
علــى اعتبارهــم الأكثــر هشاشــة فــي المجتمــع، لا ســيما فــي ظــل غيــاب الأطــر القانونيــة التــي توفــر الحمايــة 

المناســبة لهــم. 

إنَّ قيــام النظــام بحرمــان المواطنيــن الســوريين مــن وثائقهــم الثبوتيــة هــو اعتــداء علــى أبســط حقوق المواطنة، 	 
ومخالفة واضحة للقوانين المحلية، وانتهاك لمواثيق حقوق الإنســان والقوانين الدولية. 
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ينتهــك النظــام الســوري القوانيــن والأعــراف الدوليــة مــن خــلال العديــد مــن الممارســات بمــا فــي ذلــك الحرمــان 	 
التعســفي مــن الجنســية الســورية عبــر تعقيــد إجــراءات الحصــول علــى الوثائــق الثبوتيــة، وهــو مــا يهــدد أيضــاً 
بخلــق عــدد كبيــر مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية، كمــا ينتهــك النظــام الســوري مبــادئ عــدم التمييــز عــن 
طريــق التطبيــق الانتقائــي لقوانيــن التوثيــق، خاصــة فــي المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا المعارضة ســابقاً، 
وينتهــك القانــون الدولــي الإنســاني عــن طريــق اســتخدام حجــب التوثيــق كوســيلة للســيطرة أو العقــاب فــي 
ســياق النــزاع، كمــا يخــرق بشــكل واضــح العديــد مــن الاتفاقيــات التــي تحمــي حقــوق الطفــل، وذلــك مــن خــلال 

الصعوبــات التــي يفرضهــا فــي تســجيل المواليــد والحصــول علــى وثائــق للأطفــال.  

التَّوصيات: 

إلى المجتمع الدولي: 

إنشــاء نظــام بديــل يمنــح الوثائــق للســوريين والاعتــراف بــه عالميــاً، بمــا فــي ذلــك إصــدار الوثائــق عبــر شــركات 	 
دوليــة خاصــة، ومــن الممكــن تخصيــص فريــق عمــل مــن دول عــدة لتطويــر أســاليب موحــدة للتحقــق مــن 

الوثائــق الســورية والمصادقــة عليهــا، والحــد مــن الاعتمــاد علــى المؤسســات التــي يســيطر عليهــا النظــام.

زيــادة الضغــط الدبلوماســي، وجعــل إصــلاح معضلــة الحصــول علــى الوثائــق المدنيــة شــرطاً أساســياً فــي أي 	 
مفاوضــات أو مســاعدات للنظــام الســوري.

دعــم جهــود التوثيــق البديلــة، مــن خــلال الاعتــراف بأشــكال التوثيــق البديلــة التــي تصدرهــا المجالــس المحليــة 	 
فــي المناطــق غيــر الخاضعــة للنظــام، بالإضافــة إلــى تقديــم الدعــم المالــي والفنــي لجهــود التوثيــق المحليــة. 

معالجــة القضيــة فــي المحافــل الدوليــة، عــن طريــق إثــارة قضيــة التوثيــق المدنــي فــي ســوريا فــي مجلــس 	 
الإنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  وتكليــف  الإنســان،  حقــوق  ومجلــس  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن 

والمقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة بإعــداد تقريــر حــول الحــقِّ فــي الهويــة القانونيــة فــي ســوريا.

 دعــم المســاعدة القانونيــة، عبــر تمويــل برامــج المســاعدة القانونيــة لمســاعدة الســوريين فــي التعامــل مــع 	 
عمليــة التوثيــق.

ضــرورة إيجــاد حــل سياســي فــي ســوريا متمثــل بالانتقــال نحــو الديمقراطيــة، لإنهــاء تحكُّــم النظــام الســوري 	 
بجميــع مفاصــل ومؤسســات الدولــة وتكريســها فــي حربــه ضــد الشــعب الســوري.

إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

توسيع خدمات التوثيق، عن طريق زيادة القدرة على إصدار وثائق الهوية المعترف بها من قبل المفوضية 	 
العليــا لشــؤون اللاجئيــن الســوريين، وتطويــر نظــام للتحقــق والاعتــراف بالوثائــق غيــر الرســمية الــواردة مــن 

سوريا.
تأمين الأوراق الثبوتية للاجئين مع تجنيب المواطنين التعامل مع السماسرة ودفع مبالغ ضخمة. 	 
تقديــم المســاعدة القانونيــة للاجئيــن الذيــن فقــدوا أوراقهــم الثبوتيــة ولا يســتطيعون الحصــول علــى بدائــل 	 

الأمــر الــذي يهــدد إقاماتهــم فــي بلــدان اللجــوء.
الدعــوة إلــى التســجيل الشــامل للمواليــد، عبــر إطــلاق حملــة لضمــان تســجيل جميــع الأطفــال الســوريين 	 

المضيفــة  المحليــة وللبلــدان  الفنــي للمجتمعــات  الدعــم  النــزوح واللجــوء، وتقديــم  أماكــن  فــي  المولوديــن 
المواليــد. تســجيل  أنظمــة  لتحســين 

وضــع إرشــادات بشــأن قضايــا التوثيــق، عبــر إصــدار مبــادئ توجيهيــة شــاملة للــدول بشــأن التعامــل مــع حــالات 	 
الســوريين الذيــن لديهــم وثائــق مفقــودة، وتوفيــر التدريــب للمســؤولين المعنييــن فــي البلــدان المضيفــة علــى 

هــذه المبــادئ التوجيهيــة.
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التوســط فــي قضايــا التوثيــق، عبــر إنشــاء آليــة محايــدة لتســهيل التحقــق مــن الوثائــق بيــن مناطــق الســيطرة 	 
المتبــادل  الاعتــراف  بشــأن  المعارضــة  الســوري وفصائــل  النظــام  بيــن  والوســاطة  فــي ســوريا،  المختلفــة 

بالوثائــق.
 المراقبــة المنتظمــة والإبــلاغ عــن الصعوبــات والانتهــاكات فــي قضيــة الوثائــق التي تواجه الســوريين، وتضمين 	 

الوصول إلى الوثائق كمؤشــر رئيس في تقييمات الاحتياجات الإنســانية.

إلى الدول المضيفة للسوريين:

توفيــر خيــارات الإقامــة القانونيــة، مــن خــلال تطويــر مســارات للحصــول علــى الإقامــة القانونيــة التــي لا تتطلــب 	 
وثائــق مــن النظــام الســوري، وتمديــد فتــرات صلاحيــة تصاريــح الإقامــة لتقليــل أعبــاء التوثيــق.

تحسين تسجيل المواليد، عن طريق تبسيط إجراءات تسجيل المواليد للاجئين السوريين.	 

 معالجة مخاطر انعدام الجنســية، عبر تنفيذ ضمانات لمنع حالات انعدام الجنســية بين الأطفال الســوريين 	 
المولودين في البلد المضيف، والنظر في منح الجنســية للأطفال المعرضين لخطر انعدام الجنســية.

تسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري.	 

اعتمــاد سياســات توثيقيــة مرنــة، عبــر وضــع إجــراءات بديلــة للســوريين غيــر القادريــن علــى الحصــول علــى 	 
وثائــق مــن ســوريا.

 دعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي، عبــر تمويــل ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال التوثيــق، 	 
وتســهيل التنســيق بيــن هــذه المنظمــات والجهــات الحكوميــة.

إلى النظام السوري:

مراجعة سياسات التسعير، عن طريق تحديد أسعار معقولة وثابتة لجميع أنواع المستندات.	 

تنفيذ إصلاح شــامل لنظام التوثيق المدني، عن طريق إنشــاء لجنة مســتقلة للإشــراف على عملية الإصلاح، 	 
وتنفيذ نظام رقمي لتطبيقات المســتندات ومعالجتها للحدِّ من الفســاد.

ضمــان عــدم التمييــز فــي إصــدار الوثائــق، وإصــدار مبــادئ توجيهيــة واضحــة تحظــر التمييــز علــى أســاس 	 
الانتمــاء السياســي أو مــكان الإقامــة أو عوامــل أخــرى، وتنفيــذ نظــام مراقبــة لضمــان الامتثــال.

كــف أيــدي الأجهــزة الأمنيــة عــن مؤسســات الدولــة، ومنــح الفعاليــة القانونيــة للوثائــق الثبوتيــة للســوريين دون 	 
الحاجــة للحصــول علــى موافقــات أمنيــة صــادرة عــن هــذه الأجهــزة، بالإضافــة إلــى اســتئناف العمــل علــى منــح 

موافقــات لجميــع التصاريــح المرفوضــة ســابقاً. 

ردع ومحاســبة المســؤولين والموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع السماســرة والمزوريــن وتقديمهــم للعدالــة مــن 	 
أجــل القضــاء علــى هــذه الظاهــرة.

تحقيق اللامركزية في عملية التوثيق، من خلال السماح للإدارات المحلية بإصدار أنواع معينة من الوثائق.	 

مراقبــة عمــل وتحســين خدمــات الســفارات والقنصليــات الســورية حــول العالــم وفــي دوائــر الســجل المدنــي 	 
وفــروع إدارة الهجــرة والجــوازات وكافــة مؤسســات الدولــة، وعــدم التعامــل مــع هــذه المؤسســات الخدميــة 

كمــورد لتمويــل الحــرب ضــد الشــعب الســوري. 

التوقف عن التلاعب بالدستور والقوانين والتشريعات، وبالسِّجلات المدنية.	 

تحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	 
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إلى الحكومة المؤقتة وقوى المعارضة: 

تطويــر ممارســات التوثيــق الموحــدة، عبــر إنشــاء نظــام موحَّــد لإصــدار الوثائــق المدنيــة في مناطق المعارضة، 	 
والتأكــد مــن أنَّ هــذه الوثائــق تلبــي المعاييــر الدوليــة للأمــن وإمكانيــة التحقق.

الســعي إلــى الاعتــراف الدولــي، عــن طريــق المشــاركة فــي الجهــود الدبلوماســية للحصــول علــى الاعتــراف 	 
بالوثائــق الصــادرة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، والعمــل مــع المنظمــات الدوليــة للتحقــق مــن 

صحــة هــذه الوثائــق وتوثيقهــا.

تكثيــف الجهــود الدبلوماســية والتنســيق علــى مســتوى أكبــر مــع الــدول المضيفــة للاجئيــن الســوريين بهــدف 	 
إيجــاد بدائــل عــن الوثائــق الصــادرة مــن حكومــة النظــام، والعمــل علــى تســيير المعامــلات الأساســية للاجئيــن 

الســوريين دون اضطرارهــم للعــودة إلــى مؤسســات النظــام الســوري. 

 الحفــاظ علــى الســجلات الموجــودة، عبــر اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة والحفــاظ علــى الســجلات المدنيــة 	 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، ورقمنــة الســجلات حيثمــا أمكــن ذلــك لضمــان  الموجــودة فــي 

الحفــاظ عليهــا علــى المــدى الطويــل.

التنســيق مــع الجهــات الإنســانية، وتســهيل عمــل المنظمــات الدوليــة التــي تقــدم خدمــات التوثيــق، والتنســيق 	 
مــع هــذه المنظمــات لتجنــب الازدواجيــة وضمــان التغطيــة الشــاملة.

إلى منظمات المجتمع المدني: 

توثيــق حــالات فقــدان الأوراق الثبوتيــة وتوعيــة اللاجئيــن والنازحيــن بحقوقهــم وبأهميــة حيازتهــم لــلأوراق 	 
الثبوتيــة.

التخطيــط لعمليــات العدالــة الانتقاليــة المســتقبلية التــي تعالــج فقــدان ملاييــن الســوريين للعديــد مــن وثائقهــم 	 
الثبوتية.

دعــم المبــادرات المجتمعيــة للتوثيــق غيــر الرســمي الــذي يمكــن الاعتــراف بــه أو تحويلــه إلــى وضــع رســمي 	 
فــي المســتقبل.

شكر وتقدير

كل الشــكر لجميــع الضحايــا مــن المواطنيــن الســوريين الذيــن ســاهموا بشــهاداتهم بشــكل مباشــر فــي 
إنجــاز التَّقريــر علــى هــذا النحــو.
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